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  :مقدمة

ئة من سطح الكرة اواحدا وسبعین بالم %71تمثل البحار والمحیطات مساحة تقارب 

  .الأرضیة، وتعتبر وردا هاما ومصدرا لا بدیل عنه للثروة الحیة وغیر الحیة للبشریة جمعاء

كالهواء، ولم تثر أي كانت البحار في الحقیقة الأولى من تاریخ البشریة حرة مطلقة 

خلاف بین الجماعات السكانیة القاطنة على سواحلها، ویعود ذلك أساسا إلى الإمكانیات 

البدائیة المتاحة آنذاك هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجهل بالثروات الهائلة التي تزخر بها 

  .شریةالبحار، لتتعاظم أهمیة البحر تدریجیا خاصة مع التطور العلمي الذي شهدته الب

تشكل هذا الصراع في شكل خلاف بین فقهاء القانون الدولي، الذین انقسموا إلى 

اتجاهین متباینین، ینادي الاتجاه الأول بحریة البحار، والتي ینتج عنها حق الجمیع في 

استغلال ثروات البحار؛ الحیة منها وغیر الحیة، في أي منطقة كانت في عرض البحر؛ 

الاتجاه الثاني، الذي أبقى على حق الدول الساحلیة في احتكار الأمر الذي عارضه 

  .المساحات البحریة القریبة من شواطئها

إضافة إلى ذلك؛ تزاید الاهتمام بالمحیطات وأهمیتها، ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى 

دولیة لتنظیم استخدام المناطق البحریة، إذ تعد من أهم الأجزاء  توضع قوانین واتفاقیا

لكوكبنا الأزرق، غیر أن تدوین النظام القانوني للبحار وتحدید مجالاتها وحقوق المكونة 

العالمیة الثانیة، أي في عصر تنظیم الدول  بالدول وواجباتها فیها، لم یتجسد إلا بعد الحر 

  .والقانون الدولي المعاصر

الطبیعي أن یهتم القانون الدولي بإیجاد القواعد القانونیة التي تنظم الاستخدامات من 

الملاحیة والاقتصادیة للبحار، إضافة إلى إیجاد نظام قانوني للمناطق البحریة من حیث 
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طبیعة ولایة الدول الساحلیة علیها ووضع الحلول المناسبة في حال حدوث منازعات حدودیة 

  .1بحریة

، وقد استكملت هذه الخطوات في 2في اتفاقیة جنیف 1958دولیة عام انین تم وضع قو 

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي وضع قانونا دولیا جدیدا للبحار یسد أغلب 

، ویتجلى هذا القانون في اتفاقیة مونتي غوباي بجمایكا التي 1958ثغرات قانون جنیف لعام 

  .نهایة أعمال ذلك المؤتمر الذي استمر انعقاده عشرة أعوام، في 19823وقعت عام 

أهم ما یمیز قانون البحار الجدید هو المساهمة الفعالة لدول العالم الثالث في إعداد 

تراعي مصالحها قدر الإمكان، خاصة وان اغلب هذه الجدیدة والتوصل إلى حلول  ةالاتفاقی

ة كبیرة في وضع قوانین جدیدة أو تعدیل الدول، هي من الدول الساحلیة التي لها مصلح

  .1982القواعد السابقة لقانون البحار والمشاركة الواسعة في اتفاقیة 

في هذا السیاق تم تعریف عدة مناطق بحریة متنوعة تمثل مساحات مختلفة وتخضع 

حلیة، لقواعد وقوانین محددة، تشمل هذه المناطق المیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة للدول السا

  .وكذا المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري وأعالي البحار

                                                           
، المجلة الأكادیمیة، "النظام القانوني للجرف القاري وفق قواعد القانون الدولي المعاصر"صباح العافي، محمد صبح،  -  1

: ، متاح على الموقع الالكتروني426ن، ص.س.امعة نوروز، العراق، دج

https://journals.nawroz.edu.krd>downlaod .  

أفریل  29لقانون البحار، الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ في  1958اتفاقیة جنیف عام  -  2

1958.  

المنشأة بموجب المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار الذي  1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة   -  3

بجمایكا، صادقت علیها الجزائر بموجب  1982دیسمبر  110، المؤرخة في 1983-1979انعقد في الفترة ما بین 

، یتضمن التصدیق على 1996جانفي  22الموافق ل  1416رمضان عام  2المؤرخ في  53-96المرسوم الرئاسي رقم 

  .06، العدد 1996جانفي  22ج الصادرة في .ج.ر.اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، ج
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كما تتنوع حقوق الدول في هذه المناطق بناء على الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي 

وافقت علیها، وتضمن هذه الحقوق السیادة والاستخدام الحصري والاستكشاف والاستغلال 

  .لموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامةوالحفاظ على ا

أیضا تعتبر قضایا المناطق البحریة قضایا حساسة ومعقدة، حیث یتعین على الدول 

التفاوض والتعاون لتحدید الحدود وتسویة النزاعات المحتملة، كما تتطلب إدارة المناطق 

  .التعاون المشترك للحفاظ على التوازن البیئي، والمحافظة على الحیاة البحریة ةالبحری

  :همیة الموضوعأ

للموضوع أهمیة بالغة تجعله مشروعا للدراسة والبحث العلمي، من حیث تشجیع الدول 

على القیام بمزید من المعاهدات الدولیة في المجال البحري وكذا القیام بأبحاث أخرى في هذا 

  .المجال

  :أهداف الدراسة

  .إبراز دور الاتفاقیات والقانون الدولي للبحار في التقسیم القانوني للمناطق البحریة -

  .استعراض النظام القانوني لكل منطقة من المناطق البحریة -

  :أسباب اختیار الموضوع

من بین الأسباب الشخصیة، الاهتمام بالقضایا البحریة وارتباط هذا الموضوع بشكل 

  .مباشر مع التخصص

  .إثراء المكتبة الجامعیة بهذا الموضوع -

  .تقصي الدور الذي تلعبه الإتفاقیات الدولیة في المجال البحري -

  :صعوبات الدراسة
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لنا  افي أثناء إعدادنا لهذه الدراسة، اعترضتنا بعض الصعوبات التي لم تكن سوى حافز 

  :صعوباتللإصرار في تحقیق ما نصبو إلیه، من بین هذه ال

الدراسات في  نصبابقلة الدراسات المتخصصة في المناطق البحریة بصفة عامة، وا -

  .كل منطقة بحریة على حدة

ضیق الوقت خاصة وأن طبیعة الموضوع تحتاج لدقة وتركیز أكثر، كما أن الدراسة  -

  .التطبیقیة تتطلب دراسات واسعة

  :الإشكالیة

مختلف الاتفاقیات الدولیة والقوانین بتنظیمها یدفعنا إن تنوع المناطق البحریة واهتمام 

  :لطرح الإشكالیة التالیة

  ؟ إلى أي مدى وفقت القوانین الدولیة والقانون الجزائري في تنظیم المناطق البحریة

  : منهج الدراسة -

بغیة الوصول إلى هدف البحث؛ حاولنا الإجابة عن الإشكالیة بإتباع المنهج الوصفي 

  .عن المفاهیم المختلفة، وكذا إتباع المنهج التحلیلي في تحلیل بعض المواد عند الحدیث

  : خطة الدراسة -

من أجل الإلمام بموضوع الإطار القانوني للمناطق البحریة، تم تقسیم دراستنا إلى 

الإطار القانوني للمناطق البحریة التي تخضع لسیادة الدولة  فصلین، یتطرق الأول منها إلى 

إلى دراسة الإطار القانوني للمناطق البحریة  ، أما الفصل الثاني فخصصناه الساحلیة

، دون إهمال الجانب الخاضعة للسیادة المشتركة بین الدولة الساحلیة والدول الأخرى

في تحدید الحدود " تطبیق اتفاقیة مونتي غوباي" التطبیقي الذي خصصنا له مبحث بعنوان

  .البحریة الجزائریة
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  الفصل الأول

المناطق البحریة الخاضعة 

 لسیادة الدولة الساحلیة
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   :تمهید

تعتبر المناطق البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة من أهم الجوانب القانونیة في 

القانون الدولي البحري، حیث أن المناطق التي تمتد من سواحل الدول الساحلیة تعتبر ممتدة 

  .لأراضیها، تخضع للقوانین والتشریعات الوطنیة لتلك الدولة

الدول الساحلیة بحقوق خاصة وصلاحیات من هاته المناطق البحریة،  كما تحظى

وذلك حسب القانون الدولي للبحار والاتفاقیات الدولیة المعمول  بها، لذا جاءت اتفاقیة المم 

  .لتنظیم مناطق البحر الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة 1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
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  :المبحث الأول

  المیاه الداخلیة 

التي تمتد إلیها سیادة الدولة هي تلك القریبة من الساحل، والتي تعرف  الداخلیةالمیاه 

بالمیاه الداخلیة تقع هاته المیاه ضمن الخط الذي یقاس منه البحر الإقلیمي ولتوضیح أكثر 

السفینة في موضوع المیاه الداخلیة نتطرق إلى تعریفها في المطلب الأول وإجراءات مرور 

  .ثان، أما المطلب الثالث نتناول فیه حدود المیاه الداخلیةفي المیاه الداخلیة كمطلب 

  : المطلب الأول

  تعریف المیاه الداخلیة

یقصد بالمیاه الداخلیة المساحات المائیة الأكثر قربا لشاطئ الدولة أو الملتصقة به، أو 

بري من خط الأساس الذي یبدأ منها قیاس هي المیاه التي تقع في الجانب المواجه للإقلیم ال

المیاه التي توجد فیما بین المیاه  عرض البحر الإقلیمي، أي تعد المیاه الداخلیة هي تلك

الإقلیمیة والشاطئ، وتشمل الموانئ والأحواض والخلجان، لكونها جزء من الإقلیم الیابس 

ریف هذا الجزء من لي قمنا بتعی مایوف ،1للدولة ما بین خط الأساس والإقلیم الترابي للدولة

ول ثم تعریفها في الاتفاقیات الدولیة في الفرع المیاه بدقة، من الجانب الفقهي في الفرع الأ

  .الثاني

  

  

  

                                                           
شریط سهیلة، نطاق سیادة الدولة على میاهها الداخلیة والإقلیمیة وفقا لاتفاقیة المؤتمر الثالث لقانون البحار سنة  -1

  .15، ص2022- 2021م، الجزائر، ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون دولي عا1982
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  : الفرع الأول

  التعریف الفقهي للمیاه الداخلیة

ي موسى محمد رضوان نتعریف حس: قدم الفقه عدید من التعاریف للمیاه الداخلیة أهمها

المیاه المحصورة ما بین شاطئ الدولة والجانب المواجه للبر من خط : "كتابه بأنها لها في

الأساس الذي یبدأ منه حساب عرض بحرها الإقلیمي والمعتبر في ذات الوقت الحد 

  .الخارجي

بأنها مجموعة المیاه المحصورة بین خط الأساس : "كما یعرفها الأستاذ أحمد أبو الوفاء

البحر الإقلیمي والساحل، وتتكون حدود المیاه الداخلیة من جهة الیابسة  الذي یبدأ منه قیاس

من خط انحصار المیاه وقت الجزر، بینما تتكون حدودها الخارجیة من خط الأساس للبحر 

  ".الإقلیمي

ه التي تتغلغل في إقلیم تلك المیا: "عرفها أیضا الدكتور علي صادق أبو هیف بأنها

ي بحكم موقعها تخضع لقواعد خاصة غیر تلك التي تخضع لها باقي تتداخل فیه والتالدولة و 

  .ویعتبر هذا التعریف أكثر شمولیة .1"أجزاء البحر

  :الفرع الثاني

  التعریف القانوني للمیاه الداخلیة 

، 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  8عرف المشرع المیاه الداخلیة في المادة 

المیاه الواقعة على الجانب المواجه للبر من " :وباي بأنهاغ يتالمسماة أیضا باتفاقیة مون

  .2"خط الأساس البحر الإقلیمي

                                                           
  .17- 16نقلا عن شریط سهیلة، المرجع السابق، ص ص  -1

  . ، المرجع السابق1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  -2
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من اتفاقیة جنیف دول البحر الإقلیمي والمنطقة  05كما عرفها المشرع أیضا في المادة 

تلك المیاه التي تقع في الجانب المواجه ":في الفقرة الأولى بأنها 1958المجاورة لسنة 

لأساس لقیاس البحر الإقلیمي، وتعتبر جزءا من المیاه الداخلیة للدولة للأرض من خط ا

  .1"الساحلیة

من السهولة قیاس عرض المیاه الداخلیة، فحدود أراضي الدولة الیابسة التي تتصل 

لمیاه البحر تبدأ من خط الأساس الذي یمثل لقاء میاه البحر بالیابسة في حالة الجزر أما في 

ه المد التي تغمر الیابسة تعد میاهها الداخلیة، وبهذه الحالة من السهولة حالة المد، فإن میا

قیاس عرض المیاه الداخلیة، وهي میاه المد التي غمرت أراضي الدولة، أما طول المیاه 

  .2الداخلیة فهو طول سواحل الدولة

داخلیة  فالمسافة بین المد والجزر تعد میاهها داخلیة، أما في حالة الجزر فلا توجد میاه

عدا المیاه التي تنحصر في بعض المنخفضات في مناطق المیاه المنسحب عند الجزر وفي 

الغالب فإن المیاه الداخلیة غالبا ما تختفي في حالة الجزر ، أو تبقى منها أجزاء محصورة 

  .  3في مناطق معینة

  :المطلب الثاني

   إجراءات مرور السفینة في المیاه الداخلیة

سفن الأجنبیة دخول المیاه الداخلیة للدولة الساحلیة إلا بعد الحصول على لا تستطیع ال

، ویبرر اشتراط الإذن المسبق لدخول المیاه موافقة السلطات المختصة في تلك الدولة

                                                           
  .لقانون البحار، المرجع السابق 1958اتفاقیة جنیف عام  -1

  .19شریط سهیلة، المرجع السابق، ص  -2

- 88ص ص ،2009زیع، الطبعة الأولى، عمان، لقانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتو الفتلاوي سهیل حسن، ا -3

89.  
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الداخلیة لما للدولة الساحلیة من سیادة على تلك المیاه، حیث تستطیع أن تمنح جمیع السفن  

  :، نتولى تفصیلها فیما یلي1من دخول تلك المیاه) فرع ثاني( ، والخاصة)فرع أول(العامة 

  :الفرع الأول

   السفن العامة الأجنبیة 

السفن العامة هي السفن التي تستخدمها السلطات العامة للدول لأداء خدمات عامة 

ولغیر أغراض التجارة، تكون سفن حربیة أو سفن غیر حربیة، وعموما فهذا النوع من السفن 

  .یختلف عن وضع السفن الخاصة أثناء تواجدها في میناء دولة أجنبیةله وضع 

من المسلم به أن السفینة الحربیة كعینة ممتازة للسفن العامة فإنها كانت لفترة طویلة 

تضت تستمد وضعها القانوني أینما حلت من فكرة الامتداد الإقلیمي لدولة العلم، وقد اق

  .2السفینة الحربیة من الولایة القضائیة للدولة المضیفة إعفاء ضرورات حسن المعاملة الدولیة

هنا یجب عدم الخلط بین الخضوع للقانون والخضوع للاختصاص، فالأول یقصد به 

الامتثال للقانون و الوقوف عند نواهیه وأوامره، أما الثاني فیقصد بها اتخاذ الإجراءات 

خالفة له، أي أن یكون شخص الخاصة المحاسبة على مخالفة القانون لحالة ارتكاب م

  .القانون محل مسائلة على مخالفته للقانون

من خلال القانون والممارسة الدولیین فإن الدولة الساحلیة لا تمانع في دخول السفن 

الأجنبیة على اختلاف جنسیاتها إلى میاهها الداخلیة والرسو بموانئها، مع ذلك في لا تقبل 

                                                           
  .20، ص2008حمود محمد الحاج، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، الأردن،  -1

ون البحار منصوري محمد، صلاحیات الدولة الساحلیة على مناطقها البحریة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقان -2

، الجزائر، 1، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 1982مونتیغوباي 

  .23-22، ص ص 2014
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إلا بترخیص خاص منها أو بوجود اتفاق خاص یربط بینها بدخول السفن الأجنبیة الحربیة 

وبین دولة العلم، وهو الأمر الذي أخذت به الاتفاقیة المتعلقة بالنظام الدولي للموانئ التجاریة 

خلال لمؤتمر الثاني للاتصال والعبور حین استبعدت 1923دیسمبر  09المبرمة بجنیف في 

  .السفن الحربیة الأجنبیة من أحكامها

لك الأمر بالنسبة للسفن غیر التجاریة، فلا تتدخل الدولة الساحلیة في شؤونها وهو كذ

بعدما تطرقت إلیه محكمة الغنائم  1938ما أكدت علیه محكمة رانس الفرنسیة سنة  

، حیث یختص قائد السفینة وحكومته في هذه الشؤون داخل سفینة 1906البریطانیة سنة 

  .1نون المحلي والتنازل عن الحصانةالدولة وله أن یقبل تطبیق القا

  : الفرع الثاني

   السفن الخاصة الأجنبیة

السفن الأجنبیة الخاصة، وهي السفن التي ترجع ملكیتها لأشخاص القانون الخاص أو 

  .2للحكومات على السواء، والتي تستعمل لأغراض تجاریة

صت علیه نما للسفن الخاصة الحق في دخول موانئ الأجنبیة البحریة وذلك وفقا ل

  .في مادتها الثانیة 1923اتفاقیة جنیف لعام 

فالسفینة الخاصة الأجنبیة فور دخولها إلى المیاه الداخلیة تخضع للدولة الساحلیة دون 

أن تقل ارتباطها بدولة العلم، وهو الأمر الذي یخلق صعوبات كبیرة سواء في تحدید القانون 

تصاص القضائي مع ذلك تخضع السفینة الأجنبیة الواجب التطبیقي أو في مجال تنازع الاخ

                                                           
  .23منصوري محمد، المرجع السابق، ص -1

القانون العام، تخصص القانون بلوط سماح، النظام القانوني للملاحة البحریة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -2

  .22، ص2015- 2014الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
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الخاصة إلى التدابیر والقوانین المینائیة التي تحددها الدولة الداخلیة في مجال الحركة 

الملاحة الساحلیة ، الجمارك، الصحة والسلامة، لاسیما إذا تعلق الأمر بالسفن ذات الدفع 

دولة المیناء  تترام تشریعااحتلتزم ب، 1ینةالنووي وأي إخلال بهذه القوانین یرتب مسؤولیة السف

المتعلقة بالأمن والجمارك والصحة المستثنى من ذلك السفن التي تضطر لدخول المیناء 

  .ةلظروف قاهر 

أما السفن التجاریة الأجنبیة فتخضع لسلطان الدولة الساحلیة حیث تمارس اختصاصها 

الملاحة البحري، أما بالنسبة للوقائع المدني في كل ما یختص بتطبیق التشریعات التي تنظم 

التي تقع على ظهر السفینة، فیقتصر تدخل السلطات الساحلیة على الوقائع التي تهمها 

  .  2مباشرة

  :المطلب الثالث

   حدود المیاه الداخلیة 

وفقا للقانون الدولي واتفاقیات ومعاهدات ) الفرع الأول(یتم تحدید حدود المیاه الداخلیة 

  .ومحتویاتها) الفرع الثاني(یسمح بدراسة نطاق المیاه الداخلیة  دولیة مما

  : الفرع الأول

   تحدید حدود المیاه الداخلیة

أقصى مد للمیاه عند إتباع طریقه  یاه الداخلیة من جهة الیابسة من لتكون حدود الم

خط الأساس العادي لرسم خط الأساس الذي یبدأ من عنده حساب عرض البحر الإقلیمي، 

من خط انحسار المیاه وقت الجزر عند إتباع طریقة الخطوط المستقیمة للمشكلة لخط و 

                                                           
  .157شریط سهیلة، المرجع السابق، ص  -1

  .158المرجع نفسه ، ص -2
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الأساس، وتتكون حدودها  الخارجیة من خط الأساس للبحر الإقلیمي، وهي بذلك تتطابق مع 

أما بالنسبة لحدود المیاه الداخلة بین الدول المتجاورة أو المتقابلة الحدود الداخلة لهذا البحر، 

والمنطقة المتاخمة واتفاقیة قانون البحار لم تعالجا الموضوع، لذا  قیة البحر الإقلیميفإن اتفا

بین الدول المتجاورة أو یمكن معالجته عن طریق النظر لموضوع تحدید البحر الإقلیمي 

 1958من اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام  12المتقابلة، الذي بحثته المادة 

  .1لبحارامن اتفاقیة قانون  15والمدة 

اتفاقیة قانون البحر لم تحدد حد أدنى أو أقصى لاتساع المیاه الداخلیة، واكتفت بتحدید 

حدودها الداخلیة والخارجیة طبقا للمادة الثامنة، وبهذا فإن امتداد هذه المنطقة البحریة یختلف 

ساس الذي یبدأ منه قیاس باختلاف الطریقة المتبعة من قبل الدولة الساحلیة لرسم خط الأ

  .2البحر الإقلیمي

یجوز للدولة الساحلیة أن ": فإنه 1982من اتفاقیة قانون البحار ل  14حسب المادة 

تباعا بأیة طریقة من الطرق المنصوص علیها في المواد السابقة  تحدد خطوط الأساس

  .3"لما یناسب اختلاف الظروف

یقة خط الأساس العادي وتتسع بإتباع طریقة فمساحة المیاه الداخلیة تضیق بإتباع طر  

خطوط الأساس المستفیضة، وبهذا فإن الدولة الساحلیة لیس لها أن تحدد اتساع میاهها 

                                                           
، ماجستیر في القانون الدولي 1982بحار لسنة لعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ال -1

  .315ص، الجزائر، 2010جامعة مولود معمري ، العام، 

  .المرجع نفسه -2

  .، المرجع السابق1982قانون البحار لسنة ل المتحدة  الأمم اتفاقیة -3



دة الدولة الساحلیةلمناطق البحریة الخاضعة لسیالالإطار القانوني          :       الفصل الأول  

 

15 
 

التحكیمیة لما في ذلك من خطورة مد الحدود الخارجیة لمیاه الداخلیة، ما الداخلیة بإرادتها 

  .1نتقاص من مساحتهیؤدي لتقدم البحر الإقلیمي في اتجاه البحر العالي والا

  :الفرع الثاني

   نطاق المیاه الداخلیة 

بالإضافة إلى ما سبق داسته عن المیاه الداخلیة، فإن یدخل في نطاق تلك المیاه كذلك 

الموانئ أو المرافئ والمراسي، كما یدخل في نطاقها أیضا البحار الداخلیة والبحار المغلقة 

ضائق البحریة والنهار الدولیة، إضافة إلى القنوات وشبه المغلقة والتي تدخل في نطاقها الم

  . 2الدولیة

فالمیناء أو المرفأ هو منفذ طبیعي أو اصطناعي یشكل مكانا بحریا للسفن لترسو فیه 

بحریة تعدها الدولة على شواطئها  موانع، فهي عبارة عن 3وتفرغ حمولتها أو تنزل ركابها

ذلك في مادتها الحادیة عشر إلى  1982ار لسنة لاستقبال السفن أشارت اتفاقیة قانون البح

لأغراض تعیین حدود البحر الإقلیمي، تعتبر جزء من الساحل أبعد المنشآت : "نصهاب

المرفئیة الدائمة التي تشكل جزء أصیلا من النظام المرفئي، ولا تعتبر المنشآت المقاصة 

 .4مةفي عرض البحر والجزر الاصطناعیة من المنشآت المرفئیة الدائ

حیث تعد الدولة وتجهزها على شواطئها لاستقبال السفن البحریة، وتعتبر جزء من إقلیم 

أما المرسى فهو منطقة بحریة تستخدم لرسو السفن التي  تقترب من الشاطئ على  الدولة

اعتبرت  1930الرغم من أنها قد تبعد عنه، إلا أن اللجنة الفرعیة  الثانیة لمؤتمر لاهاي 

                                                           
  .316لعمامري عصاد، المرجع السابق، ص -1

  .16منصوري محمد، المرجع السابق، ص -2

  .28حمد، سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، صسعادي م -3

  .، المرجع السابق1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  -4
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كم المیناء حلا لا تنشئ نوعا جدیدا من لمیاه الداخلیة وتنص على المرسى المرسى في ح

البحر الإقلیمي المراسي التي تدخل في حدود " :لقانون البحار 1982من اتفاقیة  12المادة 

تستخدم عادة لتحمیل السفن وتفریغها ورسوها والتي تكون لولا ذلك واقعة كلیا أو جزئیا 

كذلك یدخل في نطاق المیاه الداخلیة كل من البحار  ،"الإقلیميخارج الحد الخارجي للبحر 

المغلقة وشبه المغلقة هي تلك البحار التي تحیط بها أراضي دولة أو أكثر لا یكون لها 

اتصال بالبحار العامة مثل البحر الأسود بین فلسطین الأردن وبحر القزوین بین روسیا 

شبه المغلقة فهي التي تتصل بأعالي البحار ببوغار أما البحار  وإیران وأذربیجان وكازاخستان

بالإضافة إلى  1أو مضیق وتشمل كل من الخلجان والأحواض متى اتصلت بالبحر العالي

المضایق وهي ممر بحر ضیق یصل بین جزئي من البحر العالي وتستخدمه الدول في 

ر الأبیض الملاحة الدولیة مثل مضیق جبل طارق الذي یصل المحیط الأطلسي بالبح

  .2الأطلسيلان الذي یصل المحیط الهادي بالمحیط یالمتوسط ومضیق ماج

یدخل أیضا في مفهوم البحار المغلقة القنوات الدولیة وقد عرفت بأنها طرق اصطناعیة 

التي حفرت في الأراضي المصریة تصل البحر المتوسط " السویس"للمواصلات مثل قناة 

في منطقة من الأرض منحتها حكومة باناما إلى الولایات  حفرت" بنما"بالبحر الأحمر وقناة 

  .3المتحدة لمدة مئة سنة والتي تصل المحیط الأطلسي بالمحیط الهادي

مما یجدر ذكره في الأخیر أن المیاه الداخلیة وعلى اختلاف أنواعها سواء خلجان أو 

وتمارس علیها  ،مضایق أو قنوات فإن للدولة الساحلیة حقوق وواجبات على هذه المنطقة

 سیادة الدولة على  إقلیمها البري و عنفي شيء لتي لا تختلف اهذه السیادة  سیادتها الكاملة

 .ذلك بحكم ملاحقها لذلك الإقلیم

                                                           
  .17سعادي محمد، المرجع السابق، ص -1

  .29، صالمرجع نفسه -2

  .219، 216، 215، ص ص 1978لتوزیع، بیروت، شارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلیة للنشر وا -3
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  :المبحث الثاني

   البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة

سم سیادتها ا إلیهكل دولة و تمتد بالتالي  إقلیمیطلق على الجزء من البحر الذي یجاور 

على  أولانسلط الضوء  أن، ومن اجل التطرق لمشتملات البحر یجب علینا الإقلیميالبحر 

في المطلب الثاني الطبیعة القانونیة للبحر ، و الأولفي المطلب  الإقلیميمفهوم البحر 

، ونظام المرور البريء في الإقلیميفي المطلب الثالث تعیین حدود البحر  أما، الإقلیمي

  .كمطلب رابع يالإقلیمالبحر 

  :المطلب الأول

   الإقلیميمفهوم البحر 

، أولكفرع  الإقلیميالتعریف الفقهي للبحر  إلىنتطرق  الإقلیميلتحدید مفهوم البحر 

   .وفقا للاتفاقیات الدولیة الإقلیميفي الفرع الثاني تعریف البحر  أما

  :الأولالفرع 

   الإقلیميالتعریف الفقهي للبحر 

 أن "بنتو"القانون الدولي في معنى البحر الإقلیمي، یرى الأستاذ  اختلفت آراء فقهاء

الدولة یتضمن نطاقا من البحر یلامس السواحل هو البحر الإقلیمي كما یقول الدكتور  إقلیم

هو ذلك الجزء من البحار العامة الملاصق " بأن البحر الإقلیمي" محمد سامي جنینة"

مفهوم  إلىاستنادا  الإقلیميیعرف البحر  آخر اتجاههناك ، "للأرض والذي یدخل في ملكیتها

المیاه الداخلیة في للبحر الإقلیمي بین الیابسة و ، أي أنه یكتفي بتحدید الموقع الجغرا1جغرافي

                                                           
العلاقات -، - أشخاص القانون الدولیة–(المبادئ العامة لقانون الدولي العام، النظریات و ابو هیف علي صادق، ا -1

  .342،منشاة المعارف، مصر، د س ن، ص)-الحرب و الحیاد-، - المنازعات الدولیة-، - التنظیم الدولي-، -الدولیة
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شریط المیاه المحصورة بین المیاه الداخلیة "بأنه  "جیدل"والبحر العالي، فیعرفه الأستاذ 

ذلك الجزء من "بأنه " محمد طلعت الغنیمي"الدكتور  ویعرفه، 1"والبحر العالي من جهة أخرى

بأنه " شارل روسو"كما عرفه ، 2"البحر الذي ینحصر ما بین البحر الوطني والبحر العام

الغالب في الفقه الدولي في الوقت  الاتجاه، أما "نطاق بحري یتوسط البحر العام والإقلیم"

ین إقلیم الدولة والبحر العالي والذي تمتد الحاضر یحدد البحر الإقلیمي بالمنطقة الواقعة ب

  .إلیه سیادة الدولة

بالتالي تركز كل مجموعة من فقهاء القانون الدولي على جانب معین وتهمل جوانب 

أخرى مهمة، حیث أن البعض یركز على العمل الجغرافي ومن ناحیة أخرى علاقة البحر 

السائد على طبیعة علاقة الدولة  الاتجاهكز الإقلیمي بإقلیم الدولة أو أعالي البحار، بینما یر 

  .3الساحلیة بهذا الجزء من البحار ووصف هذه العلاقة مرّة ببعض الحقوق وأخرى بالسیادة

  :الفرع الثاني

  دولیة لاتفاقیاتر الإقلیمي وفقا تعریف البح

الأكثر توفیقا في  1958جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام  اتفاقیةكانت 

تمتد سیادة الدولة خارج ":تعریف البحر الإقلیمي، إذ تنص في مادتها الأولى على أن

البحر  باسمإقلیمها البري ومیاهها الداخلیة إلى منطقة من البحر متاخمة لشواطئها تعرف 

  .4"الإقلیمي

                                                           
   .98الحاج، المرجع السابق، ص حمود محمد -1

، 1998الغنیمي محمد طلعت، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،  -2

  .129ص

   .100- 99ص حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -3

  .، المرجع السابق1958اتفاقیة جنیف لعام  -4
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بدایة البحر الإقلیمي بخط وهمي سمته  الاتفاقیةكما حددت المادة الثالثة من نفس 

اس أو خط القاعدة، ویبدوا أن هذا التعریف أدق وأشمل من التعاریف السابقة الخط الأس

  .تحدید عرض هذا الجزء من البحر استطاعتهبالرغم من عدم 

في فقرتها  1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقیةتنص المادة الثانیة من 

البري ومیاهها الداخلیة أو تمتد سیادة الدولة الساحلیة خارج إقلیمها ":الأولى على أن

میاهها الأرخبیلیة إذا كانت الدولة أرخبیلیة إلى حزام بحري ملاصق یعرف بالبحر 

  ."الإقلیمي

، من حیث أن 1958جنیف لعام  اتفاقیةنلاحظ أن هذا التعریف یختلف عن تعریف 

بها  اقیاتالاتفالمیاه الأرخبیلیة من وصف البحر الإقلیمي بعد أن أخذت بها  استثنىالأول 

  .1بنصوص صریحة

  :المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للبحر الإقلیمي

ما یتم التطرق إلیه في هذا المطلب هو النظریات التي تعتبر البحر الإقلیمي جزءا من 

البحر العالي في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني النظریات التي تعتبر البحر الإقلیمي جزءا 

  .ة وفي الفرع الثالث نبحث عن التعامل الدولي مع الطبیعة القانونیةمن إقلیم الدول

.....  

....  

......  

                                                           
  .101بق، صحمود محمد الحاج، المرجع السا -1
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  :الفرع الأول

  ر الإقلیمي جزءا من أعالي البحارالنظریات التي تعتبر البح 

بغض النظر عن تأسیسهم أن البحر الإقلیمي هو منطقة  الاتجاههذا  مؤیدویرى 

وتغاضیها عن مبدأ حریة البحار، حیث یقبل  اعترافهاأعطیت للدولة الساحلیة كتعویض عن 

  . 1هذه النظریة فكرة التنازل والتقید المتبادل بین حریة الملاحة والسیادة مؤیدو

  :نظریة الحق السیادي -أولا

أن الحقوق التي تتمتع بها الدولة على بحرها الإقلیمي هي " فوشي"یرى الفقیه 

دولي لتمكینها من حمایة نفسها وضمان بقاءها، وتمارس منحها إیاها القانون ال اختصاصات

الدول هنا بعض الحقوق المتعلقة بالرقابة فیما یتعلق بالشؤون العسكریة والصحیة والجمركیة 

جزءا من إقلیمها وإنما بسبب قربه  باعتبارهكما تمارس هذه الحقوق على البحر الإقلیمي لا 

  .من شواطئها

  :لساحلیةا الارتفاقات نظریة -ثانیا

في نهایة القرن التاسع عشر " ألبرت دو لابرادیل"نادى بهذه النظریة الفقیه الفرنسي 

حیث یرى أن البحر متكامل لا یمكن تقسیمه، وعلى هذا الأساس لا یتصور خضوعه لنظم 

قانونیة مجرأة وهو الأمر الذي یجعل البحر الإقلیمي خاضع لقواعد الحریة المعترف بها 

البحار، وبالتالي الأولى تعتبر البحر الإقلیمي مشاعا یخضع لسیادة المجتمع  بشأن أعالي

 ارتفاقالدولي وحده، والثانیة تقول أنه لیس للدولة الساحلیة في البحر الإقلیمي إلا حقوق 

  .2تمارس في الأمور العسكریة والجمركیة والصحیة

                                                           
  .242، دار العلوم ، الجزائر، ص2، ج -المجال الوطني للدولة–مانع جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام  -1

  .52منصوري محمد، المرجع السابق، ص -2



دة الدولة الساحلیةلمناطق البحریة الخاضعة لسیالالإطار القانوني          :       الفصل الأول  

 

21 
 

  :نظریة الملكیة العامة للدولة -ثالثا

إذ یرى بأن البحر الإقلیمي ملك عام دولي " جورج شال"قبل الفقیه  جاء هذا الرأي من

منطلقا من الوحدة الطبیعیة للبحر، وعلیه فلیس من حق الدولة الساحلیة أن تمارس سلطات 

علیه في تلك المنطقة إلا بالقدر الذي تسمح به الجماعات الدولیة على أساس أن قربها من 

  .من بعض التسهیلات فادةالاست امتیازذلك البحر یخول لها 

جمیع هاته النظریات من قبل أنصار نظریات أخرى، وكذا فقهاء القانون  إنقاذتم 

الساحلي ونظریة الملكیة المشتركة وجهان لعملة  الارتفاقأن نظریة  باعتبارالدولي آخرین، 

  . 1واحدة لأنهما یعتبران البحر ملكا مشتركا للجماعة الدولیة

ریة الحق السیادي، ومع ذلك نجد لها في قانون البحار الجدید أیضا نظ تانتقدكما 

  .2حريتجسیدا یتمثل فكرة الحمایة الذاتیة المعترف بها للدولة الساحلیة ضد التلوث الب

  :الفرع الثاني

  :النظریات التي تعتبر البحر الإقلیمي جزءا من إقلیم الدولة 

الإقلیمي هو جزء من إقلیم دولة  تشیر وجهة نظر مؤیدي هذه النظریة إلى أن البحر

ینقسم هؤلاء مؤیدین إلى قسمین في تفسیر طبیعة هذه العلاقة بین نظریة الملكیة ونظریة 

  .السیادة

..  

...  

                                                           
  .53منصوري محمد، المرجع السابق، ص -1

  .124حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -2
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  :نظریة حق الملكیة -أولا

كانت هذه النظریة السائدة قدیما، حیث تعتبر البحر الإقلیمي قطعة من الإقلیم فهو 

صید والملاحة، فتمارس الدولة الساحلیة حق الملكیة على جزء من إقلیم الدولة من جانب ال

  . 1الصید والملاحة واحتكارالمیاه الإقلیمیة وتتحكم كما تشاء في فتحه أو غلقه، 

إلا أن هذه النظریة مرفوضة من الغالبیة العظمى من الفقهاء، لأن التملك یستوجب 

قة الدولة بالإقلیم هي علاقة سیادة علا أنالحیازة والحیازة في البحر لا یمكن أن تتحقق، كما 

  . 2ولیست علاقة تملك اختصاص

  :نظریة سیادة الدولة على البحر الإقلیمي -ثانیا

أن البحر الإقلیمي جزء من إقلیم دولة الشاطئ، حیث یرى أن  الاتجاههذا  أنصاریرى 

على هذا  للدولة حق السیادة ولیس حق الملكیة، بمعنى أن الدولة تستطیع فرض سیادتها

الجزء من البحار بالقوة، وكذا فرض الرقابة الكاملة علیه، وتعتبر هذه النظریة الأكثر قبولا 

وبموجب قرار ستوكهولم  1894بقرار باریس  الاتجاهوقد أكد معهد القانون الدولي هذا 

19283.  

..  

..  

..  

....  

                                                           
  .86صسعادي محمد، المرجع السابق،  -1

  .125حمود محمود الحاج، المرجع السابق، ص -2

  .54منصوري محمد، المرجع السابق، ص -3



دة الدولة الساحلیةلمناطق البحریة الخاضعة لسیالالإطار القانوني          :       الفصل الأول  

 

23 
 

  :الفرع الثالث

  التعامل الدولي مع سیادة الدولة على البحر الإقلیمي

قت نظریة سیادة الدولة على البحر الإقلیمي رواجا في التعامل الدولي، سواء على لا

النطاق الداخلي من جهة من خلال قوانین الدول التي مدت سیادتها على البحر الإقلیمي 

، وأیضا قانون الطیران المدني للبیرو 1908على غرار اللائحة البریطانیة الصادرة عام 

الصعید الدولي من جهة أخرى عبر اتفاقیتا باریس للطیران  ، وعلى1956الصادر عام 

، حیث نصتا على السیادة الكاملة 1944، وشیكاغو للطیران المدني لعام 1919المدني لعام 

  .والتامة للدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي

، واتفاقیة الأمم 1958أما اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

، فقد أقرتا بسیادة الدولة على بحرها الإقلیمي إلى أنهما 1982لمتحدة لقانون البحار لعام ا

قیدتاها بجملة من القیود وبناء على ذلك فقد أخذتا بنظام مزدوج یعترف بسیادة الدولة على 

بحرها الإقلیمي من جهة ویقید هذه السیادة لمصلحة الملاحة الدولیة من جهة أخرى، وهذا 

لفرق بین سیادة الدولة على إقلیمها البري من ناحیة وعن بحرها الإقلیمي من ناحیة جوهر ا

  .1أخرى

  :سیادة الدولة على بحرها الإقلیمي -أولا

التي  1982استنادا لأحكام المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 

احلیة خارج إقلیمها البري ومیاهها تمتد سیادة الدولة الس« :تنص في فقرتها الأولى على

الداخلیة أو میاهها الأرخبیلیة إذا كانت الدولة أرخبیلیة إلى حزام بحري ملاصق یعرف 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون - المیاه الإقلیمیة –رحال مصطفى ضیاء الدین، سیادة الدولة على إقلیمها البحري  -1

  .18، ص2020، الجزائر، ةر كسب دولي عام، جامعة محمد خیضر
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تضع هاته المادة سیادة الدولة على إقلیمیها البري بنفس مستوى سیادتها . »بالبحر الإقلیمي

  .1على بحرها الإقلیمي

ي والقضائي، فالدولة الساحلیة تتمتع تمارس هذه السیادة في النطاقین التشریع

بالاختصاص التشریعي على بحرها الإقلیمي خاصة في مجال الجمارك والضرائب، حیث 

تحتفظ الدولة بحقها في اتخاذ التدابیر الكفیلة بمنع تهریب الأموال والبضائع من وإلى نطاقها 

میاهها الإقلیمیة وفي حق الجمركي، وقد اعترف دائما للدولة الساحلیة بحق تنظیم الصید في 

احتكاره لرعایاها، ویتجسد هذا الحق إما بموجب اتفاق دولي ثنائي، أو بموجب حقوق 

  .2تاریخیة لدول الغیر، أو في إطار اتفاقیة جماعة إقلیمیة

أما بالنسبة للاختصاص القضائي، فتتمتع به الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي 

لا " یود، ویتضح هذا الاختصاص من خلال استخدام الفعلبالرغم من تقییدها ببعض الق

 أنالمتعلقتین بالولایة، حیث أراد النص  1982من اتفاقیة  28و  27في المادتین " ینبغي

هذا النص یجعل . یجعل من الاختصاص هو القاعدة ومن عدم الاختصاص هو الاستثناء

دولة نفسها وهو ما یدعوها إلى ممارسة الدولة للاختصاص القضائي أمرا متروكا لإدارة ال

  .3ممارسته إلا في الحالات الواردة في النص مراعاة لمصلحة الملاحة الدولیة

  :القیود على ممارسة الدولة -ثانیا

بسیادة الدولة على بحرها الإقلیمي إلا أنهما  1982و  1958في ظل اعتراف اتفاقیتي 

صلحة المجتمع الدولي ككل في ضمان حصرتا هذه السیادة ببعض القیود التي تقتضیها م

أكبر قدر من حریة الملاحة، ورد في كل من الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من اتفاقیة 

                                                           
  .م المتحدة لقانون البحار، المرجع السابقاتفاقیة الأم -1

  .56محمد منصوري، المرجع السابق، ص -2

  .المرجع نفسه -3
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أن تمارس السیادة على البحر الإقلیمي رهنا  1958، والمادة الثانیة من اتفاقیة 1982

ند مراجعة بقیة مواد بمراعاة أحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدولي، وع

السیادة الاتفاقیة ومراجعة قواعد القانون الدولي المتعلقة بهذا الموضوع، نلاحظ أن هذه 

قید حق المرور البريء للسفن الأجنبیة والقیود المتعلقة بمركز  تخضع لبعض القیود، أهمها

  .1هذه السفن عند وجودها في البحر الإقلیمي

  :المطلب الثالث

  حر الإقلیميتعیین حدود الب

یتمتع موضوع تحدید البحر الإقلیمي بأهمیة خاصة نظرا لتأثیره على تحدید بقیة 

المناطق البحریة، ولتحدید البحر الإقلیمي یجب معرفة خطوط الأساس في الفرع الأول ومدى 

  .البحر الإقلیمي في الفرع الثاني

  : الفرع الأول

  خطوط الأساس في البحر الإقلیمي

بحر الإقلیمي من الداخل بخط وهمي یسمى خط الأساس أو خط القاعدة، یتحدد ال

وخط الأساس هو الخط الذي یبدأ منه قیاس البحر الإقلیمي نحو البحر العالي، أو هو الخط 

الذي یفصل البحر الإقلیمي عن الیابسة أو عن المیاه الداخلیة، وبصرف النظر عن اختلاف 

ط الأساس، إلا أن اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة آراء الفقهاء بشأن طریقة رسم خطو 

حسمتا الموقف وحددتا طرق لرسم خطوط الأساس في  1982واتفاقیة  1958المتاخمة لعام 

  :وهي 2طرق ثلاث

                                                           
  .128-127حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص ص -1

  .298لعمامري عصاد، المرجع السابق، ص -2
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  :خط الأساس العادي -أولا

باعتبارها القاعدة العامة لرسم  1982تنص على هذه الحالة المادة الخامسة من اتفاقیة 

باستثناء الحالات التي تنص فیها هذه «: العادي، حیث تنص على أنه خط الأساس

الاتفاقیة على غیر ذلك خط الأساس العادي لقیاس عرض البحر الإقلیمي هو حد أدنى 

الجزر على امتداد الساحل كما هو مبین على الخرائط ذات المقیاس الكبیر المعترف بها 

لحكم الذي أوردته المادة الثالثة من اتفاقیة وهو نفس ا. »رسمیا من قبل الدولة الساحلیة

، وقبلهما حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة المصائد النرویجیة سنة 1958جنیف لسنة 

19511 .  

  :خطوط الأساس المستقیمة -ثانیا

تستعمل هذه الطریقة عندما یكون في الساحل انبعاج عمیق أو انقطاع، أو حیث توجد 

متداد الساحل وعلى مسافة قریبة منه مباشرة، تقوم هذه الطریقة على سلسلة من الجزر على ا

الربط بین الخطوط المستقیمة والمواصلة بین النقاط البارزة على الساحل وقت أقصى الجزر 

  .لیتكون بذلك خط الأساس

لطریقة خطوط الأساس المستقیمة میزة الامتداد للبحر الإقلیمي إلى مسافة تطول بقدر 

ي تحتجز وراء هاته الخطوط إلى الساحل، لذا نظمت المادة الرابعة من اتفاقیة المیاه الت

والمادة السابعة من اتفاقیة قانون البحار لسنة  1958البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

من خلال دراسة هاتین المادتین نلاحظ أنهما وضعتا . 2كیفیة رسم هذه الخطوط 1982

  :هذه الخطوط، یمكن إجمالها فیما یلي مجموعة من الشروط لرسم

                                                           
ادة الماجستیر في الحقوق، تخصص بوزیدي خالد، النظام القانوني لسیادة الدولة على إقلیمها البحري، مذكرة لنیل شه -1

  .18، ص2014قانون عام معمق، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر، 

  .300لعمامري عصاد، المرجع السابق، ص -2
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  .أن لا تخرج الخطوط المستقیمة عن الاتجاه العام للساحل -1

أن تكون المساحات البحریة التي تقع داخل نطاق الخطوط المستقیمة مرتبطة  -2

  .بالإقلیم البري ارتباطا وثیقا كافیة لكي تخضع لنظام المیاه الداخلیة

وط المستقیمة إلى عزل البحر الإقلیمي لدولة ما عن أن لا یؤدي رسم هذه الخط -3

  .البحر العالي أو عن المنطقة الاقتصادیة الخالصة

عند رسم هذه الخطوط یجب مراعاة المزایا الاقتصادیة للإقلیم والتي تظهر حقیقتها  -4

  .وأهمیتها جلیة الاستعمال

بحر الإقلیمي أو عندما یؤدي رسم الخطوط المستقیمة إلى اقتطاع أجزاء من ال -5

  .1البحر العالي وضمنها كمیاه داخلیة، فإن حق المرور البريء یظل قائما في هذه المیاه

أوث  04المؤرخ في  181-84فیما یخص الجزائر عمدت بموجب المرسوم رقم 

المتعلق بخطوط الأساس المحددة للمناطق الخاضعة للولایة الإقلیمیة الوطنیة، حیث  1984

یقاس عرض المناطق البحریة الخاضعة للقضاء الوطني ": ولى منه على أنهتنص المادة الأ

لاسیما البحر الإقلیمي منها انطلاقا من خطوط الأساس المستقیمة وخطوط غلق 

كما بینت المادة الثانیة منه كیفیة وإحداثیات رسم خطوط الأساس على كامل . 2"الخلجان

م على بعض المعالم الطبیعیة في الجهة الساحل الوطني، واستعملت خط الأساس المستقی

  .3الغربیة من السواحل الوطنیة

                                                           
  .103-102حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص ص  -1

ا عرض المناطق ، یحدد الخطوط الأساسیة التي یقاس منه1984سنة  تأو  04، مؤرخ في 181-84المرسوم رقم  -2

  1202، ص32، العدد 1984 تأو  07ج الصادرة في .ج.ر.البحریة التي تخضع للقضاء الجزائري، ج

، أطروحة لنیل - دراسة في ضوء القانون الدولي للبحار–لخضر زازة، الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقلیمي  -3

  .272، ص2010دولیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، شهادة الدكتوراه، القانون الدولي العام والعلاقات ال
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   :الحالات الخاصة -ثالثا

تختلف طرق تعیین خط الأساس في بعض الحالات الخاصة كالخلجان والموانئ 

والجزر والأنهار والمرتفعات التي تنحصر عنه المیاه وقت الجزر عنها، وقد وضعت اتفاقیة 

خاصة لبیان كیفیة رسم خط  أحكاما 1982بعتها في ذلك اتفاقیة وتا 1958جنیف لسنة 

  :الأساس في هذه الحالات

، 1داخلة في الشاطئ نتیجة التعرجات الطبیعیة لساحله هو منطقة بحریة: الخلجان -1

هنا یحدد خط الأساس المستقیم من نقطتي أدنى الجزر عند المدخل الطبیعي للخلیج على 

تنحصر المیاه وقت الجزر، شریطة ألا یزید اتساع هذه الفتحة  ضفتیه بخط مستقیم عندما

میلا بحریا، أما إذا تجاوز الاتساع ذلك فإن الحد یمد عبر فتحة الخلیج من المكان  24عن 

میلا بحریا فقط، وقد یكون للخلیج أكثر من مدخل  24الذي تكون فیه المسافة بین الضفتین 

في هذه الحالة یرسم نصف دائرة على قطر یعادل واحد بسبب وجود عدة جزر في مدخله، ف

الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة، وتحسب مسافة الجزر  أطوالطوله مجموعة 

  .2الموجودة داخل الخلیج ضمن مساحة الخلیج

تطرقت المادة الثامنة من اتفاقیة جنیف وكذا المادة الحادي عشر المقابلة : الموانئ -2

ون البحار الجدیدة لموضوع الموانئ، استخلص إلى أنه یبدأ رسم خط لها من اتفاقیة قان

الأساس من أبعد نقاط تلك الأجزاء والمنشآت الدائمة في المیناء، والتي تعتبر جزء من 

  . 3الإقلیم البري، وفقا بما یقضي به العرف الدولي

                                                           
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "تحدید المجالات البحریة الوطنیة وتطبیقاتها في القانون الدولي"مراح علي،  -1

  .972-971، الجزائر، د س ن، ص ص 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائروالسیاسیة

  .42-41السابق، ص ص منصوري محمد، المرجع  -2

  .973مراح علي، المرجع السابق، ص -3
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إلا إذا كان  كقاعدة عامة تسري علیها القواعد العامة والعادیة في التحدید: الجزر -3

  .وضع الجزیرة الجغرافي غیر عادي، فیتم الاستناد إلى قاعدة الخطوط المستقیمة

خطوط الأساس المستقیمة یتم اعتمادها  أوانطلاقا من خط الأساس : المضائق -4

بدء من حد أدنى الجزر لمدخل فتحتي المضیق، الذي یجب ألا یتجاوز عرض البحر 

  .الإقلیمي

خط الأساس یكون خطا مستقیما عبر مصب النهر بین نقطتین    :مصبات الأنهار -ـ5

  . 1على حد أدنى الجزر على ضفتیه

وفقا للقواعد العامة یتم التحدید : تعیین الحدود بین الدول المتجاورة أو المتقابلة -6

وفقا لاتفاق الدول المعنیة، وفي حالة عدم الاتفاق فلا یمكن للدول الأطراف أن تمد بحرها 

یمي لأبعد من خط الوسط الذي تقع كل نقطة فیه على بعد متساوي من أقرب نقاط خط الإقل

  .الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي

یجوز للدولة الساحلیة أن «: من اتفاقیة قانون البحار 14وقد جاء في نص المادة 

سابقة بما تحدد خطوط الأساس تبعا بأي طریقة من الطرق المنصوص علیها في المواد ال

كما فرضت اتفاقیة قانون البحار تجسید هذا التحدید في خرائط » یناسب اختلاف الظروف

  .2مع إعلان الدول الأخرى وإیداع نسخة من ذلك لدى الأمین العام للأمم المتحدة

..  

...  

                                                           
مولاي عائشة، نطاق فرض الدولة سیادتها على إقلیمها البحري في ظل القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  -1

  .27-26، ص ص 2019كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، الجزائر، 

  .27السابق،ص المرجع،ة مولاي عائش -2



دة الدولة الساحلیةلمناطق البحریة الخاضعة لسیالالإطار القانوني          :       الفصل الأول  

 

30 
 

  : الفرع الثاني

   مدى البحر الإقلیمي

تحدید واضح ودقیق  1958م لم تضع اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعا

منها حددت في فقرتها الثانیة مدى المنطقة المتاخمة  24لنطاق البحر الإقلیمي، فالمادة 

باثني عشر میلا بحریا اعتبارا من خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي، وبما 

ز مدى البحر أن هذه المنطقة تلي مباشرة البحر الإقلیمي فمن مفهوم النص وجب ألا یتجاو 

الإقلیمي اثني عشر میلا بحریا في جمیع الأحوال، لكن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

  .1استطاعت أن توفق في وضع قاعدة لقیت قبول من أغلب دول العالم

أن  الحق في دولة لكل": تضمنت النص علیها في المادة الثالثة منها على ما یلي

میلا بحریا مقیسة من خطوط الأساس  12مسافة لا تتجاوز تحدد عرض بحرها الإقلیمي ب

لا یجوز للدولة الساحلیة أن : ویستفاد من هذه المادة أنه، "المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة

میلا بحریا مقیس من خطوط الأساس المقررة وفقا  12تطالب ببحر إقلیمي یزید عرضه عن 

  .2لاتفاقیة قانون البحار

میلا بحریا، فیمكن لها  12غیر ملزمة بمد بحرها الإقلیمي لمسافة  كما أن هاته الدولة 

ان تحدده بأقل من ذلك، وإذا كانت الدولة الساحلیة مقابلة لدولة ساحلیة أخرى والمیاه البحریة 

میلا بحریا، وأتبعت في تحدید الحد الخارجي للبحر الإقلیمي  24الموجودة بینهما أقل من 

من اتفاقیة قانون  15ین طریقة خط الوسط المنصوص علیه في المادة لكلتا الدولتین الساحلیت

میلا بحریا ولا یمكن أن تمده أكثر من  12البحار، یكون عرض بحرها الإقلیمي أقل من 

                                                           
مجلة ، "1982النظام القانوني للإقلیم البحري للدولة الساحلیة وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار "اعراب كمیلة،  -1

  .231-230جامعة تیزي وزو ، العدد الرابع، د س ن، ص ص الدراسات والبحوث القانونیة، 

  .307- 306مراح علي، المرجع السابق، ص ص  -2
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كما انه إذا لم تحدد الدولة الساحلیة عرض بحرها الإقلیمي فیحتسب لها بحر إقلیمي . ذلك

  .1عشر میلا بحریا قاعدة عرفیة میلا بحریا لأن قاعدة الإثني 12بعرض 

  :المطلب الرابع

   نظام المرور البريء في البحر الإقلیمي 

إلى تسهیل حركة  1982و  1958تهدف القیود التي تم وضعها في اتفاقیتي عام 

الملاحة الدولیة وضمان حریتها، على الرغم من أن ذلك یشكل قیدا على سیادة الدولة 

مي، نتطرق إلى أهم هاته القیود في الفرع الأول وهو حق المرور الساحلیة على بحرها الإقلی

البريء للسفن الأجنبیة، والقیود المتعلقة بمركز هذه السفن عند وجودها في البحر الإقلیمي 

  .كفرع ثان

  : الفرع الأول

   حق المرور البريء للسفن الأجنبیة

ابع البراءة، إلا أن صحیح أن المرور في البحر الإقلیمي یجب ان یكون مرتبطا بط

ذلك لا یعني فقدان الدولة الساحلیة لأي سلطة أو اختصاص اتجاهه فسیادتها على بحرها 

  .الإقلیمي دائمة

   :حق المرور البريء -أولا

یقصد به الملاحة النشطة المعتادة والمتواصلة للسفن الأجنبیة خلال البحر الإقلیمي 

ه الداخلیة، وهو حق مستقر علیه في الفقه الخاضع لسیادة دول أخرى دون دخول المیا

والعرف الدولیین، وهو لیس برخصة تمنح للدول الأجنبیة، لذا لا تستلزم ممارسته النص علیه 

في اتفاقیات دولیة، كما أن السفن الأجنبیة لا تحتاج موافقة الدولة الساحلیة للتمتع بهذا 

                                                           
  .307- 306مراح علي، المرجع السابق، ص ص  -1
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، حیث 1982المتحدة لقانون البحار  من اتفاقیة الأمم 17الحق، وهو ما تنص علیه المادة 

تتمتع جمیع الدول الساحلیة كانت أم غیر ساحلیة بحق مرور بريء ... ": تنص على

من اتفاقیة جنیف لسنة  15وتقابلها الفقرة الأولى من المادة ، "خلال البحر الإقلیمي

المرور یخضع  1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  18وبموجب المادة 19581

البريء إلى ثلاث حالات، تتمثل الحالة الأولى في اجتیاز السفینة الأجنبیة للبحر الإقلیمي 

فقط دون قصد الدخول للمیاه الداخلیة أو الموانئ، فهي بذلك تكون عابرة سبیل اقتضتها 

ظروف الملاحة الدولیة، في حین أن الحالة الثانیة تتمثل في القدوم من أعالي البحار 

ور خلال البحر الإقلیمي بنیة التوجه والدخول إلى المیاه الداخلیة، وأخیرا تتمثل الحالة والمر 

  . 2الثالثة في الخروج من المیاه الداخلیة للدولة الساحلیة باتجاه البحر الإقلیمي والمرور عبره

في جمیع الحالات الثلاث یشترط أن یكون المرور متواصلا وسریعا فالتوقف دون 

لاعتبار المرور غیر بريء، كالتوقف من أجل تقدیم المساعدة البحریة أو لعطب مبرر یؤدي 

بالسفینة، فبمجرد انتهاء الاستثناء علیها مواصلة المرور، والعدید من الدول حددت مدة 

  . 3التوقف

المؤرخ  194- 72من المرسوم رقم  09ساعة في المادة  24كالجزائر التي حددتها ب 

تضمن لتنظیم مرور السفن الحربیة الأجنبیة بالمیاه الإقلیمیة الم 1972أكتوبر  05في 

  .4الجزائریة وتوقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلم

                                                           
المجلة الإفریقیة للعلوم القانونیة ، "مظاهر سیادة الدولة على بحرها الإقلیمي ومنطقتها المتاخمة"حسان سعاد،  -1

  .79، ص2016، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، والسیاسیة

  .24المرجع السابق، ص خالد،بوزیدي  -2

  .79سعاد، المرجع السابق، ص حسان -3

، یتضمن تنظیم مرور السفن الحربیة الأجنبیة بالمیاه الإقلیمیة 1972أكتوبر  05مؤرخ في  194- 72مرسوم رقم  -4

  .1371، ص86، العدد 1972أكتوبر  27ج، الصادرة في .ج.ر.الجزائریة وتوقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلم، ج
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   :مدى سیادة الدولة على حق المرور البريء -ثانیا

عندما لا تتوافر شروط البراءة في المرور، یعود للدولة الساحلیة حقها في السیادة 

قلیمي وفي اتخاذ الإجراءات التي تمنع ذلك المرور، وهذا ما أخذت به الكاملة على بحرها الإ

من اتفاقیة جنیف  16ولى من المادة المأخوذة عن الفقرة الأ 1982من اتفاقیة  25المادة 

للدولة الساحلیة أن تتخذ في بحرها الإقلیمي الخطوات ": ، والتي تنص على أنه1958

  .1"اللازمة لمنع أي مرور لا یكون بریئا

انطلاقا مما سبق أمكن للدولة الساحلیة طرد السفینة الأجنبیة التي بادرت بخرق شروط 

المرور البريء كما یجوز لها تحریك ولایتها الجنائیة متى كان موضوع الانتهاك واقعة قانونیة 

محرمة في القانون الداخلي أو اتخاذ تدابیر مضادة مع مراعاة شرط التناسب بین الفعل ورد 

ل، أما استعمال القوة فهو استثناء عام في القانون الدولي لا یبرر إلا في حالات خاصة، الفع

  .1982بعد رجوع الدولة إلى أحكام میثاق الأمم لقانون البحار 

هذا ومن حق الدولة الساحلیة وقف ممارسة المرور البريء في بحرها الإقلیمي، وفق 

إذا كان ذلك التوقف ضروریا لحمایة أمن تلك ، 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة  25المادة 

، حسب الشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 2الدولة بما في ذلك المناورات بالأسلحة

یقتصر المنع على  أنویتم هذا الإیقاف وفق شروط معینة من بینها، . من نفس الاتفاقیة 25

أن یكون عاما یشمل جمیع السفن قطاعات محددة ولا یشمل كل البحر الإقلیمي، أیضا 

یكون الوقف ضروریا لحمایة أمنها بما في  أنالأجنبیة دون تمییز بینها قانونا وفعلا، كذلك 

ذلك المناورات بالأسلحة بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عنه قبل البدء به، كما یجب أن 
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بالنسبة للمضائق الدولیة فإنه یمكن للدولة الساحلیة في حالة الضرورة القصوى . 1یكون مؤقتا

تقیید حق المرور البريء عبر التدخل في تنظیم حركة الملاحة فیه، ولكن دون منعه كلیا، 

  .2وهذا عبر فرضها ممرات خاصة بحركة السفن

  : الفرع الثاني

   المركز القانوني للسفینة في البحر الإقلیمي

حق للسفن الأجنبیة المرور في البحر الإقلیمي إلا ان هذا الحق لا یعفیها من الالتزام ی

بمجموعة من القواعد والتنظیمات التي تفرضها الدولة الساحلیة، نتناول دراستها أولا بالنسبة 

  .للقواعد المطبقة على السفن الخاصة، ثانیا بالنسبة للقواعد المطبقة على السفن العامة

   :القواعد المطبقة على السفن الأجنبیة الخاصة -أولا

إن القواعد المتعلقة بالنظام على متن السفن یدخل دائما في اختصاص دولة العلم فیما 

یخص المیدان التشریعي، فلا یعقل خضوع سفینة أنشئت وفقا للقانون الوطني إلى قوانین 

ي هناك فرق بین القضایا المدنیة الدول المارة في إقلیمها، في حین أنه في المیدان القضائ

  .والجزائیة

ففي القضاء المدني تختلف القضایا المتعلقة بالأشخاص الموجودین على السفینة عن 

القضایا المتعلقة بالسفینة في حد ذاتها، حیث أن المؤكد خضوع الأشخاص إلى دولة 
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صة بدخولها المیاه الإقلیمیة القضایا المتعلقة بالسفینة فالالتزامات والمسؤولیات الخا العلم،أما

  .1تخضع لقانون الدولة الساحلیة، ما عدا ذلك لا یجوز لها إیقاف السفینة

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  27أما في القضاء الجنائي، میزت المادة 

  :بین ثلاث حالات 1982

قلیمي، هنا یكون ارتكاب الجریمة أثناء وجود السفینة في البحر الإ: الأولى الحالة-1

  :من حق الدولة الساحلیة التدخل في الحالات الآتیة فقط

  .إذا امتدت نتائج الجریمة إلى الدولة الساحلیة -

  .إذا أخلت الجریمة بأمن وسلم الدولة الساحلیة -

  .2إذا أراد ربان السفینة من الدولة الساحلیة التدخل -

نة متواجدة في المیاه الداخلیة، یحق عند ارتكاب جریمة على سفی: الثانیة الحالة-2

  .التحقیق على تلك السفینة أوللدولة الساحلیة اتخاذ جمیع الخطوات لإجراء التوقیف 

ارتكاب جریمة على متن سفینة أجنبیة للبحر العالي، وتكون هذه : الثالثة الحالة-3

الساحلیة، یجوز للدولة السفینة مارة في البحر الإقلیمي أو متجهة نحو المیاه الداخلیة للدولة 

الساحلیة التدخل بشرط انتهاك السفینة لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة والمتعلقة بحقوقها 

السیادیة في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحیة وغیر الحیة في المنطقة 

  .  3الاقتصادیة الخالصة
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   :المطبقة على السفن العامة القواعد-ثانیا

للسفن الحربیة فإن القاعدة العامة تقتضي خضوع السفینة لدولة العلم فقط، إنما  بالنسبة

في المجال القضائي یكون الأمر أكثر صعوبة، ففي بعض الحالات یكون الأمر من 

یكون الاختصاص لدولة الساحل، والأمر یختلف  أخرىاختصاص دولة العلم وفي حالات 

  .يمن المیدان المدني إلى المیدان الجنائ

فیما یخص القضاء المدني یكون الاختصاص الخاص بالسفینة : المدني القضاء-1

الحربیة نفسها لدولة العلم، أما بالنسبة للضباط وأفراد الطاقم فالأمر یختلف فیما إذا كان 

الفعل موضوع النزاع قد حصل خارج الخدمة العامة أو بمناسبتها، ففي الحالة الأولى تكون 

هي المختصة بشرط ألا یؤدي ذلك إلى إبعاد الفرد عن الخدمة المكلف بها المحاكم المحلیة 

على متن السفینة، وفي الحالة الثاني لا تكون هذه المحاكم مختصة، ولیس للأفراد 

  .1المتضررین إلا التوجه إلى حكومتهم للمطالبة بحقوقهم عن طریق الحمایة الدبلوماسیة

تهاك المركب على السفینة والانتهاك المرتكب هناك فرق بین الان: الجنائي القضاء-2

خارجها، ففي الحالة الأولى یكون الاختصاص الإقلیمي غیر ممكن إلا إذا سلم الربان 

الجاني للسلطات المحلیة فإن الاختصاص یعود لها، لكن في حالة ما قبض على الجاني 

ن الاختصاص یعود لدولة خارج السفینة، هنا إذا كان الفاعل أو الضحیة من أفراد الطاقم فإ

العلم، أما  إذا كان الفعل المرتكب وقع خارج السفینة، فالمتفق علیه خضوع السفینة 

  .الاختصاص المحلي إذا كان لیس له علاقة بمهام السفینة

أما بالنسبة للسفن العامة الأخرى فإنه تطبق علیها نفس الأحكام المطبقة على السفن الحربیة 

  . 2تلك السفن، فإن دولة العلم تتقاسم تلك المهمة مع الدولة الساحلیة إلا فیما یخص إدارة
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  : المبحث الثالث

   المنطقة المتاخمة

یتعین لتحدید المفهوم الدقیق للمنطقة المتاخمة التطرق إلى اختصاصات الدولة 

ریة الساحلیة علیها، كما یتعین تعیین حدودها باعتبارها منطقة بحریة تمتد خارج الحدود البح

  .للدولة

  : المطلب الأول

   .مفهوم المنطقة المتاخمة

تعد المنطقة المتاخمة أحد المفاهیم الهامة، حیث یتعین لتحدید مفهومها التطرق إلى 

الفرع ( وفقا للمبادئ والأصول القانونیة ، وكذا تحدید مفهومها)الفرع الأول(التعریف الفقهي 

  .المعترف بها عالمیا) الثاني

  :لالأو الفرع

   المتاخمة للمنطقةة لفقهیت االتعریفا

یقصد بالمنطقة المتاخمة وفقا لاتفاقیة : "عرف الفقیه خلیل حسین المنطقة المتاخمة

أو " المجاورة"قانون البحار والتي یطلق علیها مصطلحات أخرى متشابهة كالمنطقة 

، المساحة من "منالأ"أو منطقة " الاختصاص"أو منطقة " الحمایة"أو منطقة " الملاصقة"

جزء البحار الإقلیمیة للدول الساحلیة إلى أعالي البحار والتي تمتد إلى مسافة محددة تكون 

محصورة بین البحر الإقلیمي وأعالي البحار تمارس فیها الدولة الساحلیة بعض حقوق الرقابة 

  .1"الضروریة على هذه المنطقة
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قلیمي بحر العام یمتد بعد البحر الإمن الجزء : "بأنهاكما عرفها محمد طلعت الغنیمي 

  .1"البحار لمسافة معینةنحو أعالي 

هي منطقة تالیة للبحر الإقلیمي للدولة : "یعرفها أیضا الأستاذ نموشي نور الدین بأنها

الشاطئیة وملاصقة له تمارس علیها الدولة بعض الاختصاصات اللازمة للمحافظة على 

  .2"كیانها

أن المنطقة المتاخمة تبدأ بعد نهایة حدود البحر الإقلیمي  یتضح من تعریفات الفقهاء

  .میل بحري وذلك لحمایة مصالح الدولة الساحلیة 12الذي یبلغ عادة 

  : الفرع الثاني

   الدولیة تعریف المنطقة المتاخمة وفق الاتفاقیات

من لم تضم الاتفاقیات الدولیة بتعریف المنطقة المتاخمة بنص صریح إنها تم تناولها 

  .خلال لنظام الذي تعمل به

: نص المشرع فیها أن 1982من اتفاقیات الأمم المتحدة لعام  33حیث أن المادة 

حیث  ،..."للدولة الساحلیة في منطقة متاخمة لبحرها الإقلیمي تعرف بالمنطقة المتاخمة"

، 1985من اتفاقیة  24أن هاته المادة أبقت بالفعل على الجزء الأساسي من أحكام المادة 

  .3میلا بحریا 24بشأن البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة مع زیادة الحد الأقصى لهذه إلى 
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  : المطلب الثاني

   اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة

للدول الساحلیة اختصاصات للسیطرة 1982الأمم المتحدة لقانون البحار  تمنح اتفاقیة

  .لك لتمكین الدولة الساحلیة من حمایة نفسهاعلى المنطقة المتاخمة، وذ

وعلى هذا الأساس تم تقسیم المطلب إلى فرعین خصص الأول لطبیعة اختصاصات 

الدولة الساحلیة في المنطقة المتاخمة أما في الفرع الثاني حول تحدید اختصاصات الدولة 

  .الساحلیة في المنطقة المتاخمة

  :الفرع الأول

   ة الساحلیة على المنطقة المتاخمةطبیعة اختصاصات الدول 

لم یغیر إنشاء المنطقة المتاخمة طبیعة المیاه التي تتكون منها، إذ بقیت جزء من میاه 

لتصبح جزء من میاه  1982البحر العالي، وقد تطور وضع هذه المیاه في ظل اتفاقیة 

ولة الساحلیة، ولكن المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وعلیه فهي لیست منطقة سیادة إقلیمیة للد

هذه الأخیرة تملك اختصاصات تسمح لها بالوقایة أو قمع المخالفات التي یمكن أن ترتكب 

  .في مناطق وضعت تحت سیادتها

لذا تختلف طبیعة سلطة الدولة الساحلیة على منطقتها المتاخمة عن سلطتها على 

المنطقة المتاخمة،  بحرها الإقلیمي حیث تنحصر في الهداف التي أسست من اجلها فكرة

  .1وبالتالي فهي منطقة تمارس علیها الدولة الساحلیة البعض من اختصاصاتها السیادیة

بالمنح والمعاقبة الفعال  1958حددت إمكانیة تدخل الدولة الساحلیة وفقا لاتفاقیة 

 المحتملة الوقوع أو الواقعة فعلا في نطاق إقلیم الدولة أو بحرها الإقلیمي دون المنطقة
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 33، فالفقرة الأولى من المادة 1982المتاخمة، وهذا القول ینطبق أیضا على اتفاقیة 

واضحة لا تقبل التفسیر، إلا أن ، وهي عبارة "داخل إقلیمها أو بحرها الإقلیمي"تستخدم عبارة 

تجیز للدولة الساحلیة مراقبة تجارة  303من المادة  2الجدید في الاتفاقیة الخیرة هو أن الفقرة 

الأشیاء ذات الطابع الأثري و التاریخي، وان تفترض أن من شان انتشال هذه الأشیاء من 

قاع البحر في المنطقة المتاخمة دون موافقتها أن یفسر على خرق قوانینها، وهكذا تكون 

  .1الدولة الساحلیة قد مدت تشریعها إلى المنطقة المتاخمة

ساحلیة في المیادین الأخرى یبقى نستنتج من باب المخالفة أن اختصاص الدولة ال

قلیم أو البحر الإقلیمي، لإمحدد بمنح ومعاقبة الأفعال أو التي على وشك أن ترتكب في ا

وكذلك  23في مادتها  1958ولقد أرست أیضا كل من اتفاقیة جنیف للبحر العالي لعام 

لمستمرة، حیث من اتفاقیة الأمم المتحدة حق الدولة الساحلیة في المطاردة ا 111المادة 

ن المنطقة مأجازتا بدأ المطاردة الحثیثیة بشكل صریح في المادتین السابقتین وذلك اعتبارا 

  .2المتاخمة ویسبب خرق القوانین والأنظمة المتعلقة بتلك المنظمة

  :الفرع الثاني

   تحدید اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة 

في المنطقة المتاخمة بمجموعة من الوظائف تتمثل مصالح الدولة الساحلیة 

 1982والمم المتحدة لعام  1958والإجراءات التي تمارسها علیها، وقد حددت اتفاقیة جنیف 

  .الرقابة التي تمارسها الدولة الساحلیة على هذه المنطقة

بالنسبة للرقاب الخاصة بالشؤون الجمركیة والضریبیة، فإن المصالح المالیة والضریبیة 

بیة أن ي الدافع الأساسي لوجود المنطقة المتاخم، ویمكن لوضع القوانین الجمركیة والضریه
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یحمي المصالح الاقتصادیة للدولة الساحلیة ویوفر مداخیل إضافیة للاقتصاد الوطني، كما 

، وذلك یمكن لتلك القوانین ضمان دخول السلع والضائع إلى الدولة الساحلیة بطریقة قانونیة

والضرائب، ویجب ملاحظة أن انتهاك القانون قدیمها للجمارك ودفع الرسوم عن طریق ت

ن العدید من الدول تعتمد على الضرائب أالجمركي یعتبر تهدیدا للدولة الساحلیة خاصة و 

  .لمیزانیتها كأساس

، رقابة ومعاقبة الأفعال المخالفة الاختصاصبالتالي فإن الدولة الساحلیة بموجب هذا 

وقد اعتمدت الجزائر على  ،1نظمة الوطنیة الجمركیة والمالیة للدولة الساحلیةللتشریع والأ

ل المعد 07-79مجموعة من القوانین في هذا الخصوص ومنها القانون الجمركي رقم 

، والذي حدد مجموعة من الإجراءات التي یمكن للدولة 10-98والمتمم بموجب القانون رقم 

  .2الجمركیة والمالیة وأنظمتهاق قوانینها الجزائریة اتخاذها في سبیل منع خر 

أما بالنسبة للرقابة الخاصة بشؤون الصحة والصید والهجرة فإنه بالإضافة إلى جانب 

اعتبرت الدولة الإجراءات الصحیة وسیلة لمنع " الجانب الصحي: "المصالح الجمركیة فهي

ا مكافحة التلوث البحري انتشار الأمراض المعدیة التي تنقلها السفن الأجنبیة، وتشمل أیض

وحمایة البیئة البحریة،وفي حالة انتهاك القوانین الصحیة للدولة الساحلیة تتخذ التدابیر 

اللازمة لمنح هذه السفن من الإبحار وحمایة البیئة البحریة في حبین أنه بالنسبة لجانب 

لردعیة لمكافحة فإن الدولة الساحلیة تتخذ مجموعة من الإجراءات ا" الهجرة غیر الشرعیة"

الهجرة غیر الشرعیة في منطقتها المتاخمة، بسبب تهدید هذه الظاهرة للاستقرار والمن 

  .3الدولیین، والحد من مخاطر تهریب الأشخاص عن طریق البحر

                                                           
  .85حسان سعاد، المرجع السابق، ص -1

 1979یولیو  21، المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت  22، مؤرخ في 10- 98قانون رقم  -2

  .61، العدد1998أوت  23ج الصادرة في .ج.ر.والمتضمن قانون الجمارك ج

  .33مرجع السابق، صرحال مصطفى ضیاء الدین، ال -3
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في هذا السیاق یتضمن الدور الردعي الذي تتخذه الدولة الساحلیة لمكافحة الهجرة غیر 

صلاحیات على مستویین، المستوى الرقابي والمستوى الشرعیة في منطقتها المتاخمة 

الردعي، یتمثل الأول في مراقبة السفن الأجنبیة الخاصة والعامة، أما المستوى الردعي یتمثل 

في فرض العقوبة والجزاء على السفن الأجنبیة التي قامت بخرق قوانین ونظم الدول 

  .الساحلیة، المتعلقة بالجمارك والصحة والصید والهجرة

من اتفاقیة  33، وأیضا الفقرة الثانیة من المادة )ب(وهذا تأسیسا على الفقرة الأولى 

19821.  

  :المطلب الثالث

   تعیین حدود المنطقة المتاخمة 

یعتمد تعیین حدود المنطقة المتاخمة على عدة عوامل من بینها الاتفاقیات بعد أن 

ا المطلب على تعیین حدود المنطقة اختلفت الدول هذا الموضوع، نعتمد في دراستنا لهذ

قلیمي والمنطقة المتاخمة في الفرع الأول، للبحر الإ 1958وفقا لاتفاقیة جنیف المتاخمة 

لسنة  غوباي وتعیین حدود المنطقة المتاخمة وفقا لاتفاقیة المم المتحدة أي اتفاقیة مونتي

  .كفرع ثاني 1982

   : الفرع الأول

  1958ة وفقا لاتفاقیة جنیف الأولى لعام تعیین حدود المنطقة المتاخم

أي إشارة فیما یتعلق  1956لم یتضمن المشروع النهائي للجنة القانون الدولي لعام 

بمسألة تعیین حدود المنطقة المتاخمة بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، 

ي نجد أنها جاءت بقاعد من المشروع النهائي للجنة القانون الدول 66فباستقراء نص المادة 

                                                           
  .33رحال مصطفى ضیاء الدین، المرجع السابق، ص -1
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، بینما نصت اتفاقیة 1عامة حول اتساع المنطقة المتاخمة وحقوق الدولة الساحلیة علیها

المتعلقة بالبحر الإقلیمي والمنطقة الملاصقة في الفقرة الثانیة من المادة  1958جنیف لعام 

كثر من اثني على أنه لا یجوز للدولة الساحلیة أن تمد عرض المنطقة المتاخمة إلى أ 24

عشر میلا بحریا مقیسة من خط القاعدة، وهذا من شأنه أن یلغي من الناحیة العملیة وجود 

میلا  12هذه المنطقة في الحالة التي تمد فیها الدولة الساحلیة عرض بحرها الإقلیمي إلى 

  .2بحریا مما یؤدي إلى انعدام المنطقة المتاخمة

   :الفرع الثاني

  .1982المتاخمة وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لعام تعیین حدود المنطقة 

موضوع تعیین حدود المنطقة  1982تداركت اتفاقیة المم المتحدة لقانون البحار لسنة 

على شكل یعطي هذه المنطقة وجودا حقیقیا،  33من المادة  2المتاخمة فجاء في نص الفقرة 

میلا بحریا وتنص هذه الفقرة  24حیث سمحت للدولة الساحلیة بمد المنطقة المذكورة إلى 

میلا بحریا من خطوط  24لا یجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى ابعد من : "على أنه

  .3"الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي

ویعود سبب عدم تحدید المنطقة المتاخمة من نهایة البحر الإقلیمي إلى أن حدود البحر 

وقد لا تعرف المسافة التي حددتها الدولة للبحر الإقلیمي  الإقلیمي قد تكون غیر واضحة

بالضبط، بالتالي یتم قیاس المنطقة المتاخمة بناء على خطوط المیاه عندما یلتقي البر بمیاه 

میل بحري، كما  12من  بأقلالبحر كما یحق للدولة الساحلیة تحدید حدود البحر الإقلیمي 

                                                           
  .33رحال مصطفى ضیاء الدین، المرجع السابق، ص -1

، 2018هواش محمد، عبود ریم، القانون الدولي للبحار، الجامعة الافتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة السوریة،  -2

  . https://pedia.svuonline.org: ، متاح على الموقع الالكتروني56ص

  .56، صالسابق هواش محمد، عبود ریم المرجع -3
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میل بحري بحسب الاتفاقیة وما تراه  24بأقل من تحدد المنطقة المتاخمة  أنیجوز لها 

  .1مناسبا لظروف موقعها

  :المبحث الرابع

   المیاه الأرخبیلیة 

توجد دول طبیعیة موقعها الجغرافي على شكل جزر متقاربة وتحیط بها میاه في معظم 

قسمنا  وللتوسع في مفهوم هاته الأخیرة الأرخبیلیةالاتجاهات، هذا ما یضعها في دائرة الدول 

ب، نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم المیاه الأرخبیلیة، ثم هذا البحث إلى أربعة مطال

الطبیعة القانونیة للمیاه الأرخبیلیة في المطلب الثاني، بینما خصصنا المطلب الثالث لتعیین 

  .حدود المیاه الأرخبیلیة، وأخیرا نظام المرور في المیاه الأرخبیلیة

  : المطلب الأول

   فهوم المیاه الأرخبیلیةم

نقوم في هذا المطلب بتحدید مفهوم المیاه الأرخبیلیة وذلك بتقسیمه إلى فرعین الأول 

نتناول فیه التعري الفقهي للمیاه الأرخبیلیة، أما الفرع الثاني نتناول فیه تعریف المیاه 

  .الأرخبیلیة وفقا للاتفاقیات الدولیة

  :الفرع الأول

   میاه الأرخبیلیةالتعریف الفقهي لل 

یمكننا أن نعرف المیاه الأرخبیلیة طبقا لتعریف الأستاذ عبد المعز عبد الغفار حیث قام 

تتكون من مجموعة من : "بربط تعریف المیاه الأرخبیلیة بتعریف الدولة الأرخبیلیة وقال بأنها

                                                           
  .123الفتلاوي سهیل حسین، المرجع السابق، ص -1
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ألف جزیرة  من ثلاث عشرة أكثرالجزر أو أجزاء من الجزر، مثل اندونیسیا التي تتكون من 

قد یتاخم  أومن سبعة آلاف جزیرة،  أكثرجزء من الجزیرة، والفلبین التي تتكون من  أو

، قتام بتعریفها أیضا الفقیه عبد الكریم عوض خلیفة في تعریفه "أكثرسواحلها أرخبیل أو 

یعني الأرخبیل مجموعة من : "توضیحه لمعنى الأرخبیل بأنه أثناءللمیاه الأرخبیلیة وذلك 

جزر، بما في ذلك أجزاء الجزر، والمیاه الواصلة بینها والمعالم الطبیعیة الأخرى كیانا ال

  .1التي اعتبرت كذلك تاریخیا أوجغرافیا واقتصادیا وسیاسیا قائما بذاته، 

وتم تغییر معنى " إیجة"كان مصطلح أرخبیل في الیونان القدیمة یثیر ببساطة إلى بحر 

غة العامة فلم یعد یشیر إلى مساحة مائیة بل إلى مجموعة من للهذا المصطلح فیما بعد في ا

 .2"إیجة"الجزر التي تم وضعها مع على غرار الجزر الیونانیة في بحر 

  :الفرع الثاني

   تعریف المیاه الأرخبیلیة وفقا للاتفاقیات الدولیة

بالجزر الاتفاقیات السابقة لم تأت بأحكام خاصة  أنمن الجدیر بالذكر في هذا المجال 

في ظل عصبة  1930وبالمیاه الأرخبیلیة حیث لم یتوصل المؤتمرون في مؤتمر لاهاي لعام 

حیث أن ، 3لاتفاق حول الموضوع 1960و  1958الأمم، ولا في مؤتمري جنیف لعامي 

لم یستطع التوصل إلى اتفاق حول الأرخبیلات  1958المؤتمر المنعقد في جنیف لعام 

ول تطبیق طریقة خطوط الأساس المستقیمة علیها، لذا جاءت المحیطة بسبب الاختلاف ح

خالیة من الإشارة إلى الأرخبیلات المحیطة، رغم أن فیها بعض الحكام التي  1958اتفاقیة 

                                                           
1 - https://Jordan-lawyer.com/2021/08/21/archipelagic-water/  على  2023جوان  03تاریخ الإطلاع

.20:03الساعة   

2- Miron, Alina,  les eaux archipélagiques – ed A.Pedone.Frace 2017, p 457. 

  .63هواش محمد، عبود ریم، المرجع السابق، ص -3
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یمكن أن تطبق على الأرخبیلات الساحلیة، خاصة ما یتعلق منها برسم خطوط الأساس 

  .1المستقیمة

الدولة التي تتكون ": الدول الأرخبیلیة بأنها 46في مادتها  1982كذلك عرفت اتفاقیة 

ویعني الأرخبیل في إطار هذه الاتفاقیة ،"واحد أو أكثر وقد تضم جزرا أخرىكلیا من أرخبیل 

مجموعة من الجزر والمیاه الواصلة بینها والمعالم الطبیعیة الأخرى التي یكون الترابط فیما 

زر والمیاه والمعالم الطبیعیة الأخرى كیانا بینها وثیقا إلى الحد الذي تشكل معه هذه الج

  .2جغرافیا واقتصادیا وسیاسیا قائما بذاته، أو التي اعتبرت كذلك تاریخیا

  :المطلب الثاني

   الطبیعة القانونیة للمیاه الأرخبیلیة 

القواعد الخاصة بالوضع القانوني للمیاه  على 1982من اتفاقیة  49تنص المادة 

  :كن أن یستخلص منها الأسس التالیةالأرخبیلیة والتي یم

أن للدولة الأرخبیلیة سیادة كاملة على المیاه الأرخبیلیة التي تحصرها خطوط  -

  .الأساس الأرخبیلیة، وذلك بصرف النظر عن عمق هذه المیاه أو بعدها عن الساحل

یلیة، تمتد سیادة الدولة الأرخبیلیة كذلك إلى الحیز الجوي الكائن فوق المیاه الأرخب -

  .وأیضا إلى قاعها وباطن أرضها والموارد الموجودة فیها

                                                           
  .227حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -1

 وان، سلسلة الرسائل العلمیة، رسالة دكتوراه في القانون الدولي للبحار، دار الفكر والقانون،حسني موسى محمد رض -2

  : ، متاح على الموقع الالكتروني132، ص2013مصر،

https://www.kolalkotob.com/book824-106-571.html  .  
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یة لا أن نظام المرور الذي قررته الاتفاقیة للمرور عبر الممرات البحریة الأرخبیل -

سواء فیما یتعلق بالممرات البریة أو فیما یتعلق بممارسة الدولة  ،یمس وضع المیاه الأرخبیلیة

موارد یاه وما فوقها من حیز جوي أو قاعها وباطن أرضها واللسیادتها على هذه الم الأرخبیلیة

  .1الموجودة فیها

وبذلك تكون المیاه الأرخبیلیة قد جاءت متمیزة عن المیاه الداخلیة حیث أنها وإن 

خضعت بشكل أساسي لسیادة الدولة الأرخبیلیة هي وباطن أرضها وما یعلوها، إلا أن 

خرى، ذلك بهدف ضمان حریة الملاحة الدولیة، مع الاتفاقیة قررت بعض الحقوق للدول الأ

التزام الدولة الأرخبیلیة باحترام الأوضاع الموجودة مسبقا، أي قبل التوصل إلى هذا النظام 

القانوني الجدید لهذه المیاه وذلك من خلل  الالتزام باحترام الاتفاقیات القائمة، وكذلك حقوق 

  .2لتي سبق وضعها في المیاه الأرخبیلیةالصید التقلیدیة والكابلات المغمورة ا

فبالرغم من سیادة الدولة على  ؛المیاه الأرخبیلیة تختلف عن البحر الإقلیمي أیضا

الاثنین إلا أن الفارق الرئیسي بینها هو وجود حق المرور العابر والتحلیق للسفن والطائرات 

یة، هذا المرور الذي لا یوجد مثیل عبر الممرات البریة الأرخبیلیة الموجودة في المیاه الأرخبیل

  .له في البحر الإقلیمي الاعتیادي إنما فقط في المناطق الدولیة

كما لا تعتبر المیاه الداخلیة من البحر العالي أیضا، فالخیر لا یخضع لسیادة أحد 

ویضمن القانون الدولي حریة الملاح والصید فیه بخلاف المیاه الأرخبیلیة التي تخضع لسیادة 

  .3لدول الأرخبیلیة والتي تنظم الملاحة فیها وفقا لنظامي المرور البريء والمرور الأرخبیليا

                                                           
  .132، صالسابقى محمد رضوان، المرجع حسني موس -1

  .المرجع نفسه -2

  .232حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -3
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ذات طبیعة خاصة تختلف عن بقیة المجالات  كن القول أن المیاه الأرخبیلیةلذا یم

التي تنظم بقیة  البحریة وتخضع لأحكام وقواعد خاصة بها تختلف عن الحكام والقواعد

  .1المجالات البحریة

  :المطلب الثالث

   تعیین حدود المیاه الأرخبیلیة 

بین الدول الأرخبیلیة وغیرها من الدول  1982لم تمیز اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

الساحلیة فیما یتعلق بتحدید مهامها، فیشكل عام یبدأ قیاس الإمدادات البحریة للدولة 

لیة وعلیه تم التطرق في هذا الأرخبیلیة من خلال خطوط الأساس الخاصة بالدول الأرخبی

المطلب إلى خطوط الأساس الأرخبیلیة في الفرع الأول، والاستثناءات الواردة على خطوط 

  .الأساس الأرخبیلیة كفرع ثاني

  : الفرع الأول

   خطوط الأساس الأرخبیلیة

ولغرض تصل هذه الخطوط بین أبعد الجزر والشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبیل، 

شروط  47دولة الأرخبیلیة من توسیع میاهها الأرخبیلیة بشكل مفرط وضعت المادة منع ال

  :2قاسیة في رسمها، كما یلي

  .ألا ینحرف رسم خطوط الأساس انحرافا كبیرا عن الشكل العام للأرخبیل -

                                                           
  .233حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -1

، المجلة - دراسات وأبحاث–والممارسات الدولیة  1982لوكال مریم، الدول الأرخبیلیة بین اتفاقیة قانون البحار لسنة  -2

  .648، ص2020، الجزائر، 3، العدد 12اث والدراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلد العربیة للأبح
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میلا بحریا، إلا انه یجوز  100لا یمكن أن یتجاوز طول خطوط الأساس الأرخبیلیة  -

  .أرخبیلا ماساس التي تضم میلا بحریا من مجوع عدد الخطوط الأ 125 تتجاوزه إلى أن

لا ترسم خطوط الأساس الأرخبیلیة من المرتفعات التي تنحصر عنها المیاه عند  -

، أو إذا أو منشآت مماثلة تعلو دائما سطح الجزر وإلیها ما لم تكن قد بنیت علیها منائر

یا على مسافة من أقرب الجزر لا تتجاوز عرض المرتفع الذي تنحسر عنه المیاه واقعا كل

  .البحر الإقلیمي 

لا یطبق نظام خطوط الأساس الأرخبیلیة علة نحو یفصل البحر الإقلیمي أو  -

  .  1المنطقة الاقتصادیة الخالصة لدولة أخرى عن أعالي البحار

باشرة، من دولة مجاورة وملاصقة م ینأن المیاه الأرخبیلیة یقع بین جز إذا كان جزء م

 فإن الحقوق القائمة وجمیع المصالح المشروعة الأخرى التي مارستها هذه الدولة الخیرة

تقلیدیا في هذه المیاه وجمیع الحقوق المنصوص علیها اتفاق بین هاتین الدولتین تبقى 

وتحترم من خلال ما تم ذكره یستنتج أن الدولة الأرخبیلیة لیس لها مطلق الحریة في رسم 

اس الأرخبیلیة، إذ یجب علیها مراعاة حقوق ومصالح الدول المقابلة أو خطوط الأس

الملاصقة، وهي الحقوق والمصالح المقررة في القانون الدولي عموما والقانون الدولي للبحار 

  .2بصفة خاصة

  

  

  

                                                           
  .648لوكال مریم، المرجع السابق، ص -1

  .649المرجع نفسه، ص  -2
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  : الفرع الثاني

   الاستثناءات الواردة على خطوط الأساس

  :عدم تطابق الوحدة السیاسیة للأرخبیل -1

قد تؤدي طریقة رسم خطوط الأساس الأرخبیلیة إلى عدم تطابق الوحدة السیاسیة 

للأرخبیل مع وحدته الطبیعیة، فقد توجد بعض الجزر التابعة لنفس الدولة الأرخبیلیة خارج 

كما توجد جزیرة لدولة أخرى ضمن الأرخبیل، مجموعة الأرخبیل بسبب طریقة الرسم هذه 

الأساس الوحدة الطبیعیة للأرخبیل وتقسمه إلى أجزاء تابعة  وفي هذه الحالة تقطع خطوط

  .لأكثر من دولة

  :تقاطع البحر الإقلیمي مع بحار الدول الأخرى -2

قد یؤدي رسم خطوط الأساس الأرخبیلیة إلى تقاطع البحر الإقلیمي للدولة الأرخبیلیة  

تحدید أمام مشكلة  لة نكونمع البحار الإقلیمیة للدول المجاورة أو المقابلة، وفي هذه الحا

 15البحر الإقلیمي بین الدول المتجاورة أو المتقابلة التي تحل وفقا للقواعد الواردة في المادة 

  .19821مم المتحدة لسنة من اتفاقیة الأ

  :المطلب الرابع

   نظام المرور في المیاه الأرخبیلیة 

حار لتوفیر حریة أكبر للملاحة تم تبني فكرة الأرخبیلات في المؤتمر الثالث لقانون الب

الدولیة في المیاه الأرخبیلیة وقد أدى ذلك إلى تطبیق نظام مزدوج للملاحة لشرح فكرة هذا 

النظام نقسم هذا المطلب إلى فرعین، نخصص بالدراسة الفرع الأول إلى حق المرور البري 

  .في الفرع الثانيفي المیاه الأرخبیلیة، وحق المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة 

                                                           
  .231حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -1
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  :الفرع الأول

   مرور البري في المیاه الأرخبیلیةحق ال

حق المرور البري  لسفن جمیع الدول في المیاه الأرخبیلیة، وقد  1982ضمنت اتفاقیة 

ر الإقلیمي مرور البريء المطبق في البحشروط هذا المرور بنفس شروط ال 52حددت المادة 

في المیاه  البريءللدولة الأرخبیلیة أن توقف المرور  52مادة كما سمحت الفقرة الثانیة من ال

بالنسبة لوقف المرور  25الأرخبیلیة وفق نفس الشروط التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة 

  :، أي1في البحر الإقلیمي

 .عدم التمییز قانونا أو فعلا بین السفن الأجنبیة -

 .اه الأرخبیلیةأن یقتصر على القطاعات المحددة من المی -

أن یكون ضروریا لحمایة أمن تلك الدولة، وهنا لم یشر النص إلى المناورات  -

 .بالأسلحة، كما فعل بالنسبة للبحر الإقلیمي

 .أن یعلن عن هذا الإیقاف الإعلان الواجب -

أما بالنسبة لمرور الغواصات والسفن الحربیة، فلم یورد لها النص أحكاما خاصة وإنما 

ا تخضع لنفس التفاصیل التي أتینا على شرحها بالنسبة لمرور هذه السفن في البحر یفهم أنه

  .2الإقلیمي

  

  

  

                                                           
  231حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -1
  .233، صالمرجع نفسه -2
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  :الفرع الثاني

    حق المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة 

نظرا لأن العدید من الدول الأرخبیلیة یتم عبورها من جهتین بواسطة عدد من الممرات 

ترة طویلة، فإن هناك نظام إضافي للمرور في هذه الممرات المائیة الدولیة المستخدمة منذ ف

والذي لا یمكن تعلیقه وهو جوهرة متطابق مع المرور العابر في مضائق الملاحة الدولیة، 

یمكن أن یتم ممارسته من " بحق المرور الأرخبیلي" هذا النوع الخاص من المرور المعروف

من  54و 53قة بحق المرور الأرخبیلي في الموادقبل السفن والطائرات، تتواجد القواعد المتعل

لأحد هذه القواعد یمكن أن تتم ممارسة هذا النوع اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقا 

من المرور فقط على مسارات مروریة أرخبیلیة محددة من قبل الدولة أو في حالة عدم 

جمیع طرق المرور العادیة المستخدمة  "یتم ممارسته على  أنتعیینها من قبل الدولة، یمكن 

حسب الفقرة الرابعة من المادة " المیاه الأرخبیلیة خلال الدولیینالتحلیق  أوكطرق للملاحة 

  .1وعادة ما تكون هذه الطرق موصوفة بأنها تتبع خط محوري 53

.  

.  

.  

.  

.  

.  

..  

..  

.  

                                                           
1-SiriBjune. Criminalité maritime : manuel à l’usage des praticiens de la justice pénal, 3émeed. 

Programme mondial de lutte contre la Criminalité maritime nations unis.2020.p 39. 
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   :خلاصة الفصل

ة الخاضعة لسیادة الدولة تعد مسألة في ختام الفصل الأول، یلاحظ أن المناطق البحری

مهمة في القانون الدولي البحري، حیث تحظى الدول بحقوق وصلاحیات خاصة في هذه 

  .المناطق وتتمتع بالسیادة علیها وفقا للتشریعات والاتفاقیات الدولیة المعمول بها

را حیث أن تحدید وتعیین حدود المناطق البحریة الممتدة من سواحل الدولة یعد أم

ضروریا لضمان السیادة والتحكم في الموارد البحریة والمناطق البحریة ذات الأهمیة 

  .الإستراتیجیة
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  الفصل الثاني

مناطق الإطار القانوني لل

الخاضعة للسیادة المشتركة بین 

 الأخرىالدول الساحلیة والدول 
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   :تمهید

خرى تعتبر المناطق البحریة الخاضعة للسیادة المشتركة بین الدول الساحلیة والدول الأ

من الجوانب الهامة في القانون البحري الدولي، تحدد هذه المناطق المساحات البحریة التي 

ارد البحریة والمناطق تشترك فیها الدول المجاورة في الاستغلال والإدارة المشتركة للمو 

  .الطبیعیة

كما تحظى الاتفاقیات الدولیة والمبادئ القانونیة بأهمیة كبیرة في تنظیم العلاقات بین 

  . الدول المشتركة في المناطق البحریة الخاضعة للسیادة المشتركة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

...  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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  :المبحث الأول

   الخالصة الاقتصادیةالمنطقة 

نظر عن صاحب فكرة المنطقة الاقتصادیة إلى أن الفضل یرجع إلى الدول البعض 

النامیة بشكل عام في الدعوة إلى هذه الفكرة الجدلیة التي تعد من أبرز المسائل التي عني 

، ارتأینا تقسیم بحثنا إلى 11982بدراستها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار لعام 

المطلب الأول إلى مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة، ثم في أربعة مطالب، نتطرق في 

المطلب الثاني تتناول الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، فیما بعد تعیین حدود 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، كمطلب ثالث، وأخیرا في المطلب الرابع التطرق إلى النظام 

  .خالصةالقانوني للمنطقة الاقتصادیة ال

  :المطلب الأول

   مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة

لفهم موضوع المنطقة الاقتصادیة الخالصة، نقسم المطلب إلى فرعین حیث نخصص 

للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والفرع الثاني لتعریف المنطقة  الفرع الأول للتعریف الفقهي

  .الاقتصادیة الخالصة وفقا للاتفاقیات الدولیة

  :لرع الأوالف

   التعریف الفقهي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

منطقة واقعة وراء البحر : "یعرف الفقه المعاصر المنطقة الاقتصادیة الخالصة على أنها

میلا بحریا من خطوط الأساس التي یقاس  200الإقلیمي وملاحقته له، ولا تمتد لأكثر من 

مساحة من أعالي البحار : "الآخر بأنها، كما یعرفها البعض "منها عرض البحر الإقلیمي

ملاصقة للمیاه الإقلیمیة الدولیة الساحلیة وتمتد خارجها وتخضع لنظام قانوني حددته اتفاقیة 

                                                           
أبو دقة عبیر، مشكلة تحدید حدود المناطق البحریة الخاضعة للولایة الوطنیة، حالة الجرف القاري، رسالة درجة  -  1

: ، متاح على الموقع الالكتروني24، ص2012الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الوسط، 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58b2ba2b28f68_1.pdf .  
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یشتمل على بیان حقوق واختصاصات الدولة  1982المم المتحدة لقانون البحار لسنة 

    .1"الساحلیة وحقوق وحریات الدول الأخرى

أنها منطقة واقعة : "في موضوع المنطقة الاقتصادیة الخالصةكما قال البعض أیضا 

على الحدود الخارجیة للبحر الإقلیمي للدولة الساحلیة وملاصقة له، وهي تشكل بدیل عن 

میلا بحریا  200المنطقة المتاخمة من حیث النطاق المكاني، لأن امتدادها على مسافة 

داخل حدود تلك المنطقة جزء من البحر  یجعل كل من المنطقة المتاخمة والبحر الإقلیمي

  .العالي

من ثم فإن هذه المنطقة تدل في قانون البحار على منطقة عریضة لا تمارس الدولة 

أي في مجال استثمار الثروات . الشاطئیة سیادتها علیها إلا في المجال الاقتصادي فقط

ؤون تبقى معتبرة كجزء من الحیویة والمعدنیة والبترولیة الموجودة فیها، وفي غیر هذه الش

  .2البحر العالي

  :لفرع الثانيا

   تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقا للاتفاقیات الدولیة

  "Igenga" "إنجیغا"ممثل كینیا  1917لأول مرة في جانفي لقد عبر عن هذه الفكرة 

ي كولومبو، عندما خلال الدورة السنویة للجنة القانونیة الاستشاریة الأفروآسیویة المنعقدة ف

أعلن أن من المتعین النظر إلى المنطقة الاقتصادیة بوصفها نطاقا یكون للدولة الساحلیة أن 

تصدر بشأنه تصاریح الصید في مقابل حصولها علة مساعدات فنیة، ثم عاد وتقدم نفس 

المندوب باقتراح یتضمن تعریفا عاما وأكثر شمولا لاختصاص دولة الشاطئ على المنطقة 

) نیجیریا" (لاغورس"لاقتصادیة وذلك أمام دورة  اللجنة القانونیة الاستشاریة التي انعقدت في ا

حیث قرر أن المنطقة الاقتصادیة یكون للدول الشاطئیة علیها اختصاص  1972في جانفي 

                                                           
مجلة  ،"المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة ومصالح الدول الأخرى"منصوري محمد،  -  1

  .667، ص2018، الجزائر، 1، جامعة باتنة 2، المجلد 10، العدد ونیة والسیاسیةالأستاذ الباحث للدراسات القان

  . 164سعادي محمد، المرجع السابق، ص -  2
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المنطقة قانون البحار فقد عرفت أما اتفاقیة  1خالص على كافة الموارد البیولوجیة والمعدنیة

المنطقة الساحلیة وولایتها وحقوق الدول الأخرى : "بأنها 55في الماد  صادیة الخالصةالاقت

لا " :من هذه الاتفاقیة بأنه 57لى الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقیة وحددت المادة إوحریتها 

میل بحري من خط الأساس التي یقاس منها  200تمتد المنطقة الاقتصادیة إلى أكثر من 

  ".قلیميعرض البحر الإ

أنها تختلف عن البحر الإقلیمي  لمنطقة الاقتصادیة الخالصةقد یستنتج من التعریف ل

  .2میلا بحریا 12لأنها تقع أولا وراءه وتكون ملاصقة له بمعنى أن حساب مساحتها یبدأ بعد 

  :المطلب الثاني

   الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

في تحدید حقوق الدول الساحلیة  نطقة الاقتصادیة الخالصةلمنظرا للأهمیة الجوهریة ل

أمرا صعبا، هذا ما أدى إلى دراسة والدول الأخرى ما جعل تحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة 

كجزء من أعالي  لمنطقة الاقتصادیة الخالصةا: ثلاث اتجاهات نقسمها إلى ثلاث فروع

كجزء من الدولة الساحلیة في الفرع  یة الخالصةلمنطقة الاقتصادالبحار في الفرع الأول، ثم ا

  .ذات طبیعة خاصة لمنطقة الاقتصادیة الخالصةالثاني، وكفرع ثالث نتناول ا

  :الفرع الأول

   المنطقة الاقتصادیة الخالصة كجزء من أعالي البحار

لتي یتزعم هذا الاتجاه للدول البحریة الكبرى والدول المتضررة جغرافیا والدول الحبیسة، وا

  جزء من أعالي البحار وذلك خشیة لمنطقة الاقتصادیة الخالصةنادت بضرورة اعتبار ا

                                                           
منصوري محمد، المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة ومصالح الدول الأخرى، المرجع  -  1

  .665السابق، ص

جامع باجي  مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،، "ة الاقتصادیة الخالصة والبحث العلمي البحريالمنطق"نواصر ملیكة،  -  2

  .227ن، ص.س.مختار، عنابة، الجزائر، د
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أن تتحول تلك المنطقة إلى ما یقرب من اعتبارها جزء من البحر الإقلیمي ومن ثم 

تفرض الدولة الساحلیة سیادتها الإقلیمیة علیها مما یؤثر سلبا على حقوق تلك الدول لذلك 

  .1الجزء من البحار

  :لفرع الثانيا

   المنطقة الاقتصادیة الخالصة كجزء من الدولة الساحلیة

من  لمنطقة الاقتصادیة الخالصةتبنت هذا الاتجاه الدول الساحلیة والتي نادت بإخراج ا

 لمنطقة الاقتصادیة الخالصةأعالي البحار حیث طالبت الدول الساحلیة النامیة بإخضاع ا

ار الأولى من أعالي البحار قد یؤدي إلى تعریض مصالح لولایة الدولة الساحلیة لأن اعتب

  .2الأخیرة وخاصة الأمنیة منها إلى أخطار عدیدة

  :الفرع الثالث

   المنطقة الاقتصادیة الخالصة ذات طبیعة خاصة

تبنت هذا الاتجاه مجموعة من الدول حیث تعتبر المنطقة الاقتصادیة الخالصة منطقة 

ن طبیعتها القانونیة من البحر الإقلیمي وسیادة الدولة ذات طبیعة خاصة، تستمد بعضا م

الساحلیة الكاملة علیه والبعض الآخر تستمده من أعالي البحار الذي تمارس فیه السیادة 

  .بالمساواة مع جمیع الدول

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار نجد  55على العموم، فإنه بالرجوع إلى المادة 

فهي إذن لیست جزء منه  ،الاقتصادیة بأنها منطقة تالیة للبحر الإقلیمية أنها وصفت المنطق

الذي عرف أعالي البحار بطریق من نفس الاتفاقیة؛  86نص المادة  یؤید ذلك أیضا

الاستبعاد حیث استبعدت الاتفاقیة مناطق معینة من وصف أعالي البحار من ضمنها 

  .3المنطقة الاقتصادیة الخالصة

                                                           
  . 525لوكال مریم، المرجع السابق، ص -  1

  .526المرجع نفسه، ص -  2

  .108حسني محمد رضوان، المرجع السابق، ص  -  3
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ن القول أن المنطقة الإقتصادیة الخالصة لا یمكن اعتبارها جزء من في الأخیر یمك

البحر الإقلیمي یخضع لسیادة الدولة الساحلیة، ولا یمكن اعتبارها أیضا جزء من أعالي 

  .البحار یتمیز بالحریة المطلقة، بل هي منطقة بحریة لها طبیعة قانونیة خاصة وممیزة

  :المطلب الثالث

   لاقتصادیة الخالصةتعیین حدود المنطقة ا

قضیة المنطقة الاقتصادیة  1982تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

الخالصة، بما في ذلك تحدید حدود هاته المنطقة، وللتطرق لطریقة تعیین هذه الحدود 

نخصص الفرع الأول لدراسة التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أما 

ناءات الواردة على التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة في الفرع الاستث

  .الثاني

  :الفرع الأول

   التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة

لا تمتد المنطقة " :من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار قررت أنها 57نجد أن المادة 

میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها  200 الاقتصادیة الخالصة لأكثر من

  .1"عرض البحر الإقلیمي

میل بحري من خط  200المنطقة الاقتصادیة الخالصة بمسافة  57حدد نص المادة 

میل بحري من نهایة البحر الإقلیمي  188الأساس بمعنى قیاس من البحر الإقلیمي بمسافة 

بحر الإقلیمي إلى خط وهمي آخر وتختص المبین لنهایة ال حیث تمتد من الخط الوهمي

میل بحري عن خط الأساس العادي أو مجموع  200الدولة بتحدیده بشرط ألا یتجاوز 

  .2خطوط الأساس المستقیمة

                                                           
  .قانون البحار، المرجع السابقالمتحدة ل الأمماتفاقیة  -  1

منصوري محمد، صلاحیات الدولة الساحلیة على مناطق البحریة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  -  2

  .95، المرجع السابق، ص1982دیسمبر  10مونیتغوباي 
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بخصوص الجزائر فقد أنشأت منطقة اقتصادیة خالصة قبالة سواحلها بموجب المرسوم 

، حیث 2018مارس  20الموافق ل  1439رجب عام  2المؤرخ  96-18الرئاسي رقم 

تؤسس منطقة اقتصادیة خالصة عرض السواحل ": أكدت المادة الأولى منه على

فترتب عن ذلك تجاوز خط للمنتصف وبكثیر حیث تقدر مساحة منطقتها ،  1"الجزائریة

إذا قیست اعتمادا على خط المنتصف الذي یفصل المیاه ، 2كلم 128843الاقتصادیة ب 

بمفعول  2كلم 200000سبانیة والإیطالیة، ثم قفزت إلى حوالي الجزائریة عن المیاه الا

  .2الإحداثیات المرفقة بالمرسوم الرئاسي السالف الذكر

  :الفرع الثاني

   الاستثناءات الواردة على التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة

ل الشاطئیة من الواضح أن، المساحات البحریة الضیقة أو المحدودة لن تسمح للدو 

میل بحري كما یمكن أن  200بتطویر مناطقها الاقتصادیة حتى من الحد الأقصى وهو 

  .تنشا الصعوبات المتعلقة بالتقسیم بالنسبة للبحار المغلقة أو شبه المغلقة

أما الواقع فإن تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة في هذه الوضعیة، ویتم وفقا لمعیار 

توزیع المناطق الاقتصادیة الخالصة بین الدول بالتساوي، ویساعد هذا المسافة بحیث یسمح ب

المعیار على تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة بسهولة، ویتمیز على معیار عمق المیاه أو 

میل بحري إلا أن یصبح ما یقرب  200المنطقة الاقتصادیة الموقع الجغرافي ویؤدي تحدید 

  .3ة داخلا في نطاق الولایة الإقلیمیة للدولة الشاطئیةمن مساحة البحار الكلی %35من 

                                                           
ة خالصة عرض السواحل ، یؤسس منطقة اقتصادی2018مارس سنة  20المؤرخ في  96-18المرسوم الرئاسي رقم   -  1

  .4، ص2018مارس  21الصادرة في  18ج العدد .ج.ر.الجزائریة ج

راي عبد النور، المنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة حتمیة طاقویة، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد الثالث،  -  2

  .94-93، ص ص 2020العدد الثاني، الجزائر، 

  .52، المرجع السابق، صرحال مصطفى ضیاء الدین -  3
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بخصوص تحدید حدود المنطقة  1982نجد أن نص اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

تعیین حدود المنطقة ": 74الاقتصادیة الخالصة بین الدول المتقابلة والمتلاصقة نص المادة 

تلاصقة عن طریق الاتفاق لمتقابلة أو االاقتصادیة الخالصة بین الدول ذات السواحل الم

من النظام الأساسي لمحكمة  38یر إلیه في المادة ، كما أش"على أساس القانون الدولي

  .1العدل الدولیة، من أجل التوصل إلى حل منصف

فعلى الدول المعنیة اللجوء إلى  ،وإذا لم یتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة زمنیة معقولة

، وإذا لم یتم التوصل إلى 1982منازعات المنصوص علیها في اتفاقیة إجراءات تسویة ال

اتفاق، فإن الدول المعنیة بروح من الفهم والتعاون سوف تبذل مجهوداتها للدخول في تنظیم 

مؤقت له طبیعة علمیة، وخلال هذه الفترة فلن یؤثر ذلك أو یضعف من الوصول إلى اتفاق 

حدید النهائي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقا لنصوص نهائي ولا تضر هذه التنظیمات بالت

  .2هذا الاتفاق

الذي أسس المنطقة الاقتصادیة  96-18كان لإصدار الجزائر المرسوم الرئاسي 

الخالصة في عرض المتوسط صدى واثر على الدول المقابلة في الضفة الأخرى ونخص 

رتین على الحدود البریة الجدیدة للجزائر بالذكر اسبانیا، وایطالیا في احتجاج منه هاتین الأخی

موجب هذا المرسوم، المر الذي صنع الحدث في وسائل إعلام هذه الدول، ما فرض على 

السلطات الرسمیة التحرك لمحاولة حل هذا الخلاف طبقا لما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة 

على تشكیل  قن، تم الاتفالتسویة هذا النزاع الحدودي البحري بین الدولتی 3لقانون البحار

 96-18لجنة للتفاوض بشأن ترسیم حدود المناطق البحریة، خاصة وأن المرسوم الجزائري 

                                                           
منصوري محمد، المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة ومصالح الدول الأخرى، المرجع  -  1

  .669السابق، ص 

  .53رحال مصطفى ضیاء الدین، المرجع السابق، ص -  2

، 30، العدد14، المجلد جلة الاجتهاد القضائيم، "تحدید المنطقة الاقتصادیة الجزائریة الخالصة"معروف عائشة،  -  3

  .530، ص2022الجزائر، 
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أبقى باب الحوار والتفاوض مفتوحا مع الدول المقابلة لتعدیل تحدید المنطقة الاقتصادیة 

للمنطقة  تكون الحدود الخارجیة": الخالصة الجزائریة، حیث تنص المادة الثانیة منه على

الاقتصادیة الخالصة، عند الاقتضاء محل تعدیل في إطار اتفاقات ثنائیة مع الدول التي 

  . 1"متقابلة مع السواحل الجزائریة أوتكون سواحلها مثل صفة 

  :الرابعالمطلب 

   النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

بأنه مجموعة من الحقوق  یمكن وصف النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

والواجبات التي تمارسها الدولة الساحلیة من جهة، والدول الأخرى سواء كانت ساحلیة أو 

غیر ساحلیة، وبالتالي نعالج هذا المطلب ضمن فرعین، حقوق وواجبات الدولة الساحلیة في 

اجبات الدول حقوق وو : منطقتها الاقتصادیة الخالصة في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني

  .الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

  :الفرع الأول

   حقوق وواجبات الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة 

  :تتمتع الدولة بصلاحیات سیادیة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة منها

    :الحقوق -أولا

حقوق : لخالصة إلى قسمین هماتنقسم حقوق الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة ا

  .سیادیة وحقوق ولائیة

  :الحقوق السیادیة -1

بحقوق سیادیة لغرض  1982من اتفاقیة  56تتمتع الدولة الساحلیة وفقا للمادة  

  استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة للمیاه التي تعلو قاع البحر

                                                           
الإشكالیات القانونیة والعملیة أثناء تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة في میاه "بركات ریاض، الصغیر محمد مسیكة،  -  1

، 6، المجلدلحقوق والعلوم السیاسیةالمجلة الجزائریة ل، )"المنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة نموذجا(البحر المتوسط 

  . 12، ص2021، 1العدد 
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على الثروات الطبیعیة لهذه المنطقة وكذلك كل ما  وتتمتع بنفس الحقوق بغرض المحافظة

یتعلق بالأنشطة الأخرى لاستكشاف والاستغلال الاقتصادي، كإنتاج الطاقة من المیاه 

  .1والتیارات والریاح

  :الحقوق الولائیة -2

من اتفاقیة  56وتمثل ولایة الدولة الساحلیة حسبما تنص علیه الفقرة الأولى من المادة  

  في ثلاث أمور هي البحث العلمي، والمحافظة على البیئة البحریة 1982ي مونتي غوبا

إنشاء وإدارة هیاكل الاستغلال والجزر الصناعیة وهي حقوق ولایة خالصة، وللدولة الساحلیة 

  .2الحق في السماح للدولة الأخرى بإقامة مثل تلك الأعمال

   :الواجبات -ثانیا

نطقة الاقتصادیة الخالصة ببعض الحقوق، لا ینفي إن استئثار الدولة الساحلیة في الم

مطلقا أن یقع على عاتق هذه الدولة في مقابل تمتعها بالحقوق المقررة لها جملة من 

، ینبغي لها الوقوف عندها والالتزام 1982الواجبات بموجب اتفاقیة قانون البحار لعام 

  .باحترامها

لدولة الساحلیة في عدم مصادرة هذه ویمكن إجمال هذه الواجبات الملقاة على عاتق ا

الأخیرة لحقوق الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وهذا حسب نص الفقرة 

، والتي تلزم الدولة الساحلیة بوجوب احترام حقوق 1982من اتفاقیة  56الثانیة من المادة 

عسف في استعمال الدول الأخرى في هذه المنطقة، فالدولة الساحلیة مدعوة إلى عدم الت

                                                           
منصوري محمد، المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة ومصالح الدول الأخرى، المرجع  -  1

  .671السابق، ص

  .109حسني موسى رضوان، المرجع السابق، ص -  2
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حقوقها في هذه المنطقة بشكل یؤدي إلى الإضرار بحقوق الدول الأخرى، وهو المبدأ الذي 

  .1من نفس الاتفاقیة 300أكدته المادة 

  :الفرع الثاني

   حقوق وواجبات الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

: نقطتین أساسیتین همانتطرق إلى حقوق وواجبات الدول الأخرى في هذه المنطقة في 

، ثم حقوق )أولا(حقوق وواجبات الدول الساحلیة الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

  ).ثانیا(وواجبات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیا في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

  :حقوق وواجبات الدول الساحلیة الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة -أولا

تتمثل حقوق وواجبات الدول الأخرى انطلاقا من فكرة الحقوق السیادیة، فالدولة الساحلیة 

لیس لها سیادة كاملة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة، حیث تبقى الدول الأخرى محتفظة 

بحقوقها التقلیدیة المتمثلة في ممارسة أغلب الحریات المتفرعة عن مبدأ حریة البحر العام 

ق جدیدة تتمثل في استغلال الفائض من الثروات الحیة، من هذا المنطلق رسمت وكذا حقو 

الإطار العام الذي یمكن من خلاله لبعض الدول  1982اتفاقیة المم المتحدة لقانون البحار 

الخالصة، ومعینة في الوقت ذاته الغیر من أي تشارك في الثروات الحیة للمنطقة الاقتصادیة 

  .2لى عاتق تلك الدول في هذه المنطقةالواجبات الملقاة عو 

أن جمیع الدول الساحلیة كانت أو غیر  1982من اتفاقیة قانون البحار  58بینت المادة 

ساحلیة، تتمتع في المنطقة الاقتصادیة بحریة الملاحة والتحلیق ووضع الكابلات والأنابیب 

                                                           
ة على مناطقها البحریة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار مونتي منصوري محمد، صلاحیات الدول الساحلی -  1

  .110، المرجع السابق، ص 1982غوباي 

منصوري محمد، المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة ومصالح الدول الأخرى، المرجع  -  2

  .676السابق، ص
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  حر المشروعة دولیاالمغمورة، غیر ذلك مما یتصل بهذه الحریات من أوجه استخدام الب

  .1المرتبطة بتشغیل السفن والطائرات وذلك في إطار أحكام الاتفاقیةكتلك 

إذا كانت الدولتین الساحلیتین متجاورتین، فلكل منهما الحقوق الثابتة في المنطقة 

الاقتصادیة التابعة لها، غیر أن بعض الحقوق التي یتمتعان بها في المنطقة الاقتصادیة 

تكون مترابطة مما یتطلب التعاون فیما بینها، بشكل مباشر أو عن طریق الخالصة قد 

أرست حقوقا لدول الغیر في المنطقة  1982المنظمات الدولیة، لكن رغم أن اتفاقیة 

هاته الحقوق والحریات مقیدة، حیث تلتزم سفن وطائرات هذه أن الاقتصادیة الخالصة، إلا 

  .2لتي تضعها الدولة الساحلیةالدول باحترام القوانین والتنظیمات ا

حقوق وواجبات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیا في المنطقة  -ثانیا

  :الاقتصادیة الخالصة

تنصفي الجزء العاشر منها على حق وصول  1982لقانون البحار  ةاتفاقیة الأمم المتحد

دول الساحلیة منذ وقت الدول غیر الساحلیة إلى البحار وحریة المرور العابر، وقد طالبت ال

طویل بحقوق على ثروات البحار التي تشاطئ الدول المجاورة لها وكان مؤتمر الأمم المتحدة 

على ثروات المنطقة  والتأكیدعراب عن هذه المطالب لإالثالث لقانون البحار مناسب ا

  . 3الاقتصادیة الخالصة الطبیعیة غیر الحیة والحیة على السواء

من اتفاقیة قانون البحار بحق الدول الحبیسة والدول المتضرر  70و  69ن وقد أقرت المادتا

على أساس منصف في  جغرافیا في المشاركة في الثروات الحیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

  .4استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة للدول الساحلیة

                                                           
  .96ابق، صلعمامري عصاد، المرجع الس -  1

  .55رحال مصطفى ضیاء الدین، المرجع السابق، ص -  2

حقوق وواجبات الدول الحبیسة والمتضررة جغرافیا في المنطقة الاقتصادیة الخالصة على ضوء "زریاني سلیمان،  -  3

  . 506، ص2016، الجزائر، 11، جامعة ادرار، العدد مجلة الحوار الفكري، "1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

- 97، ص 1997، مكتبة الثقافة للنشر  والتوزیع، عمان، 1عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، ط -  4

99.  
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  :المبحث الثاني

  اريالجرف الق

وهم علماء یدرسون الجیولوجیا وهي العلم الذي یتعامل مع - یلاحظ من قبل الجیولوجیین

من منطقة  لأن عمق المیاه یزداد بشكل ملحوظ تدریجیا عند الانتقا ،-دراسة القشرة الأرضیة

، ولدراستنا لهذا الموضوع ارتأینا "الجرف القاري"للأرض یسمى إلى أخرى وهو امتداد طبیعي 

ق إلى مفهوم الجرف القاري في المطلب الأول، والطبیعة القانونیة للجرف القاري في التطر 

المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فقد خصص لتعیین خدود الجرف القاري، وأخیرا النظام 

  .القانوني لموارد الجرف القاري كمطلب رابع

  :المطلب الأول

  مفهوم الجرف القاري

قاري نتطرق في الفرع الأول إلى التعریف الفقهي للجرف للتوسع في مفهوم الجرف ال

  .القاري، وفي الفرع الثاني تعریف للقاري وفقا الاتفاقیات الدولیة

  :الفرع الأول

  التعریف الفقهي للجرف القاري

بین الفقهاء في القانون الدولي بشأن تحدید المصطلح المرتبط بالجرف  الآراءاختلفت 

ق الأمر باللغة العربیة، لذلك حاول العلماء العرب إیجاد مصطلح القاري، خاصة عندما یتعل

أو " الرصیف القاري"أو " الامتداد القاري"دقیق یصف الجرف القاري فأطلقوا علیه تارة 

، ویعرف الفقهاء الجرف 1"الجرف القاري"أخرى  ةوتار " العتبة القاریة"أو " الإفریز القاري"

من القارة تحت البحر، ویربط الجرف القاري بین خط الساحل الامتداد المغمور : "القاري بأنه

  .2"الرضي وبین أول انحدار جوهري باتجاه البحر بصرف النظر عن العمق

                                                           
  .347ن، ص.س.أبو العطا ریاض صالح، القانون الدولي العام، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، د -  1

مناطقها البحریة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،  منصوري محمد، صلاحیات الدولة الساحلیة على -  2

  .117، المرجع السابق، ص1982مونتیغوباي 
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الأرض المغمورة تحت میاه البحر : "كما یعرفه الأستاذ سهیل حسین الفتلاوي بأنه

ة، وتشمل الحافة الإقلیمي والمنطقة المتاخمة وما تبقى من المنطقة الاقتصادیة الخالص

القاریة الامتداد المغمور من الكتلة البریة للدولة الساحلیة، وتتألف من قاع البحر وباطن 

الأرض للجرف والمنحدر والارتفاع ولكنها لا تشمل القاع العمیق للمحیط بما فیه من 

  .1"ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه

لذي یجاور القارات وتخطیه میاه الجزء ا: "أیضا عرفه محمد سعادي في كتابه بأنه

  .2"میل 200ضحلة لا یزید عمقها بعامة على 

  :الفرع الثاني

  التعریف القانوني للجرف القاري

یعود ظهور الجرف القاري في محیط القانون الدولي إلى الإعلان المشهور للرئیس 

س الأمریكي ، وتجدر الإشارة أن تصریح الرئی1945سبتمبر  28بتاریخ " ترومان"الأمریكي 

تضمن بعض المبادئ التي استلهمتها أشغال لجنة القانون الدولي وأشغال مؤتمر جنیف لسنة 

  .حول قانون البحار 1958

الخاصة بالجرف القاري فقد عرفت في مادتها  1958لسنة بالنسبة لاتفاقیة جنیف 

الدولة خارج  قاع البحر وباطنه في المناطق المجاورة لساحل: "الجرف القاري بأنه ىالأول

متر، أو ما بعد هذا الحد إذا كان عمق المیاه  200منطقة البحر الإقلیمي إلى عمق 

  .3"یسمح باستغلال الموارد الطبیعیة لتلك المناطق

قاع وباطن أرض ": 1982من معاهدة البحار لسنة  76هو كذلك بالنسبة للمادة 

یمي في جمیع أنحاء الامتداد المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقل

                                                           
  .252، ص2021الفتلاوي سهیل حسین، الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -  1

  .134سعادي محمد، المرجع السابق، ص -  2

، ص ص 2009لقادر، البحر البیض المتوسط بین السیادة والحریة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، شربال عبد ا -  3

92-93.  
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 22والذي قدر ب ،"الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطر فالخارجي للحافة القاریة

  .2ملیون كلم

ونتي مأو معاهدة  1958هنا عرف الجرف القاري قانونا سواء معاهدة جنیف لسنة 

  .، على أنه الامتداد المغمور من القارة تحت البحر19821غوباي لسنة 

  :لمطلب الثانيا

  الطبیعة القانونیة للجرف القاري

نتناول في هذا المطلب الطبیعة القانونیة للجرف القاري حیث نتطرق إلیها في فرعین، 

الرابعة، أما في الفرع الثاني  1958الفرع الأول الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاقیة 

  .1982یة الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاق

  :الفرع الأول

  الرابعة 1958الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاقیة 

أثارت الطبیعة القانونیة للجرف القاري الكثیر من الجدل في الأوساط الفقهیة مما أدى 

لظهور العدید من النظرات حول الطبیعة القانونیة للجرف القاري، قد ذهب جانب من الفقه 

الجرف القاري هي مال غیر مملوك لأحد ومن ثم یجوز للدولة الساحلیة  للقول بأن مناطق

، وقد أسس جانب آخر من فقه بسط ولایتها علیه مع إیلاء اعتبار لحقوق الدول الأخرى

القانون الدولي حق الدولة الساحلیة على الجرف القاري استنادا لنظریة الجوار والتي تقضي 

ل الشاطئیة هي امتداد تحت الماء للكتلة الأرضیة الخاصة بأن المناطق المجاورة لساحل الدو 

  .2بها

فقد نصت في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة، على  1958أما اتفاقیة جنیف القاري لسنة 

أن حقوق الدولة على الامتداد القاري هي حقوق سیادیة انفرادیة خاصة بمعنى أن عدم قیام 

                                                           
، معهد "تطور الجرف القاري في القانون الدولي للبحار وإشكال تحدید الدولة الجزائریة لجرفها القاري" سعادي محمد، -  1

  .23، ص2017، 8د ، العدمجلة القانونالعلوم القانونیة والإداریة، 

  .81محمد رضوان، المرجع السابق، ص حسني موسى -  2
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موارده لا یجیز للغیر أن یمارس  القاري أو عدم استثمار الدولة الشاطئیة باكتشاف الامتداد

یدعي حقا في هذا الامتداد القاري دون موافقة صریحة من الدول الشاطئیة، وهي  أونشاطا 

حقوق مضافة على الدول بذاتها ولا تعتمد على حیازة فعلیة أو رمزیة أو حتى إعلان صریح، 

   .19691كمها في قضایا بحر الشمال لعام وأیدت محكمة العدل الدولیة هذا الرأي في ح

  :الفرع الثاني

  1982الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاقیة 

على 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  77من نص المادة  1تنص الفقرة 

الساحلیة على الجرف القاري حقوقا سیادیة لأغراض استكشافه  تمارس الدولة": ما یلي

، ویتضح لنا مكن خلال قراءة هاته المادة أن الحقوق المشار "استغلال موارده الطبیعیةو 

خالصة بمعنى أنه إذا لن تقم الدولة الساحلیة باستكشاف الجرف القاري  1إلیها في الفقرة 

واستغلال موارده الطبیعي فلا یجوز لأحد أن یقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صریحة من 

  .2یةالدولة الساحل

القیود الواردة على حقوق الدولة  1982من اتفاقیة  79و 78كما بینت المادتان 

عدم المساس بالنظام القانوني لما هو : الساحلیة لحمایة مصالح الدول الأخرى ومن أهمها

على الملاحة وغیرها من  الاعتداءجوي، وأیضا عدم  مجال أوفوق هذا الامتداد من ماء 

خرى المنصوص علیها في الاتفاقیة وحظر أي تدخل غیر مبرر حقوق وحریات الدول الأ

لها، وأیضا من حق الدول الأخرى وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة على الامتداد 

 أنمن نفس الاتفاقیة، ولا یجوز للدولة الساحلیة  97القاري وفقا للشروط الواردة في المادة 

  .3تعرقل ذلك 

                                                           
  .63رحال مصطفى ضیاء الدین، المرجع السابق، ص -  1

عمیرة فؤاد، النظام القانوني للجرف القاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، جامعة الأخوة  -  2

  .89منتوري ، كلیة الحقوق، الجزائر، ص

  .64رحال مصطفى ضیاء الدین، المرجع السابق، ص -  3
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  :المطلب الثالث

  ود الجرف القاريتعیین حد

بعد الإطلاع على معنى الجرف القاري، یمكن تعریفه على أنه الأرض المغمورة تحت 

میاه البحر المحیطة بالساحل والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وبالتالي یشمل الجرف القاري 

المنطقة المتاخمة والبحر الإقلیمي، وجب تعیین حدود الجرف القاري من خلال معاییر تحدید 

الجر فالقاري في الفرع الأول، ثم تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة في 

  .الفرع الثاني، ونتناول في الفرع الثالث لجنة تحدید الجرف القاري

  :الفرع الأول

  معاییر تحدید الجرف القاري

  :اري وهيلقانون البحار بثلاث معاییر أساسیة لتحدید الجرف الق 1982جاءت اتفاقیة 

  :الامتداد الطبیعي أو المعیار الجیومورفولوجي -أولا.

الخصائص الجغرافیة للمناطق معیار یدرس الأشكال و  -عیار بأنهیعرف هدا الم

جسدته الفقرتان  ،1مكانا مهما لفكرة الامتداد الطبیعي 1982أعطت اتفاقیة  -الأرضیة

: ولى أن الجرف القاري لأیة دولة ساحلیة، إذ ورد في الفقرة الأ76الأولى والثالثة من المادة 

یشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقلیم في "

لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة  جمیع أنحاء الامتداد الطبیعي

  ."القاریة

یة الامتداد المغمور من تشمل الحافة القار  ":من نفس المادة على أن 3وتنص الفقرة 

الكتلة البریة للدولة الساحلیة، وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر 

والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العمیق للمحیط بما فیه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن 

  ".أرضه

                                                           
  .349 ص ،قباسلا عجر ملا ،جاحلا دمحم دو مح -  1
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عتمادها الخط ا 2) أ(على المعیار الجیو مورفولوجي في فقرتها  76كما أشارت المادة 

  .1المرسوم من مسافة معینة من سفح المنحدر القاري

  :معیار المسافة -ثانیا

على ما ذكر في المعیار الظاهري بأن وزیادة  1كذلك في فقرتها  76نصت المادة 

میل بحري اعتبارا من خط الأساس الذي  200الامتداد القاري القانوني یمتد إلى مسافة 

لیم، إذا لم یكن الامتداد القاري الطبیعي یمتد إلى تلك المسافة یقاس منه عرض البحر الإق

میل بحري فقد حددت الفقرة الخامسة من نفس المادة  200أما إذا زاد الامتداد الطبیعي عن 

میل بحري  350بأن الجد الخارجي للامتداد القاري الذي یحق للدولة في هذه الحالة هو 

متر  2500حري اعتبارا من تساوي العمق عند میل ب 100اعتبارا من خط الأساس أو 

  .2حسب نص الفقرة الرابعة

  :المعیار الجیولوجي -ثالثا..

-تحدید الحد الخارجي للجرف القاري استنادا لمعاییر جیولوجیةظهرت محاولات مختلفة ل

، نظرا لاعتبار - للأرضوهي عبارة عن تطویر أسالیب و أدوات لتحدید التركیب الجیولوجي 

لجرف القاري كإحدى الظواهر الطبیعیة الجیولوجیة، ونتیجة لغموض هذه المفاهیم فكرة ا

  .الجیولوجیة مما أدى لصعوبة وضع معیار دقیق لتحدید الحد الخارجي للجرف القاري

قد استبدلت معیار العمق  1982مم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقیة الأ أنكما 

من هذه الاتفاقیة، وذلك بأن جعلت  46ا في المادة واعتمدته الجیولوجي بمعاییر أخرى 

                                                           
  .350حمود محمد الحاج، المرجع السابق، ص -  1

محمدي محمد الأمین، قوسم الحاج غوثي، الامتداد القاري على ضوء القانون الدولي الجدید للبحار، مجلة الدراسات  -  2

  .19- 18ن، ص ص .س.، جامعة ابن خلدون، الجزائر، د10الحقوقي، العدد 
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فة القاریة في حالة امتداد الحافة إلى ما تقرر الطرف الخارجي للحا أنللدولة الساحلیة 

  .1میل بحري وذلك برسم خط 200یتجاوز 

  :الفرع الثاني

  تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة

د الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المتجاورة وفقا نتطرق في هذا الفرع إلى تحدی

الرابعة، ثم إلى تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة وفقا  1958لاتفاقیة 

  .1982لاتفاقیة 

 1958تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة وفقا لاتفاقیة  -أولا

  : الرابعة

في مسألة تحدید المناطق البحریة بین الدول المتقابلة والمتلاصقة  نصت اتفاقیة جنیف

بشأن الجرف القاري وكیفیة تحدید جدوده بین الدول  1958في مادتها السادسة من عام 

المتجاورة فنصت على انه عندما یكون نفس الجرف القاري ملاصقا لإقلیمي  أوالمتقابلة 

لكل ه یجري تعیین حدود الجرف القاري العائدة ذات سواحل متقابلة، فإن أكثردولتین أو 

تبرر منهما بموجب الاتفاق، وعند عدم وجود الاتفاق، وما لم تكن هناك ظروف خاصة 

إیجاد تحدید آخر، فإن خط الحدود یكون الخط الوسط الذي تبعد كل نقطة فیه بعدا متساویا 

لبحر الإقلیمي لكل من عن أقرب النقاط على خطوط الأساس التي یجري منها قیاس عرض ا

  .هذه الدول

غیر أن تطبیق قاعدتي خط الوسط والبعد المتساوي لیس إلزامیا كما نصت على ذلك 

حیث یمكن الخروج عنه في حالة الظروف  1958من اتفاقیة جنیف لعام  6في المادة 

  .2الخاصة

                                                           
طلال یاسین العیسى، النظام القانوني للجرف القاري وفق قواعد القانون الدولي المعاصر، المجلة الأكادیمیة لجامعة  -  1

  .431، ص2020، 1، العدد9نورون، المجلد 

  .65-64أبو دقة عبیر، المرجع السابق، ص ص  -  2
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  :1982یة تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة وفقا لاتفاق -ثانیا

من اتفاقیة مونتي غوباي أحكاما تتعلق بتعیین حدود الجرف القاري  83تضمنت المادة 

بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، ونصت الفقرة الأولى منها لأن ذلك یتم عن 

من النظام  38طریق الاتفاق على أساس القانون الدولي، وفقا لما نصت علیه المادة 

 محكمة العدل الدولیة من أجل التوصل إلى حل منصف، وفي حال تعذر التوصلالأساسي ل

إلى اتفاق خلال فترة معقولة، فقد تضمنت الفقرة الثانیة أنه على الدول أن تلجأ إلى 

  .الإجراءات المنصوص علیها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقیة

ن على الدول إلما ذكر أعلاه، فكما تمت الإشارة أنه ریثما یتم الوصول إلى اتفاق وفقا 

أن تبذل بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهدها، للدخول في ترتیبات مؤقتة ذات طابع 

  .1خلال هذه الفترة الانتقالیةعملي 

إذا ما تتبعنا مسألة تحدید الجزائر لجرفها فإننا نرى أنه ضیق في الوسط ویمتد شرقا إلى 

میل بحري، حیث تعتبر بالنسبة لها نقطة  32غایة میل بحري وفي الغرب إلى  52غایة 

  .2حرمان جغرافیة، لذا فلیس هناك أي اتفاق إبرام من طرف دولة الجزائر لحد الساعة

  :الفرع الثالث

  لجنة تحدید الجرف القاري

هي هیئة خاصة تعمل على تكریس رقابة دولیة على أساس مسألة تحدید الدولة 

عضو یشترط في ترشحهم الدرایة والتخصص في  21ن من الساحلیة للجرف القاري، وتتكو 

علم الجیولوجیا، الجیوفیزیاء، والهیدروغرافیا، فضلا عن تمتعهم بالكفاءة والنزاهة بناء على 

مقترحات دولیة تعاقبت خلال المؤتمر الثاني لقانون البحار وكان أولها المقترح الأمریكي عام 

1970 .  
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مع  دول الأعضاء في المعاهدة من ضمن رعایاهاینتخب أعضاء اللجنة من طرف ال

سنوات قابلة للتجدید ویعمل كل واحد من  5مراعاة التوزیع الجغرافي العادل، وینتخبون لمدة 

  .1الأعضاء بمفرده

تساهم اللجنة كجهاز رقابة بشكل فعال في عملیة تثبیت الحد الخارجي للجرف القاري، 

وهي لهذا الغرض تقدم  حدید وفق أحكام الاتفاقیةوتستطیع بذلك أن تضمن أن یتم ذلك الت

التي تنص على أن تقدم الدولة الساحلیة من الاتفاقیة  76من المادة  8توصیاتها وفق الفقرة 

میل بحري من خطوط الأساس التي  200المعلومات بحدود الجرف القاري خارج مسافة 

  .2ريیقاس منها عرض البحر الإقلیمي إلى لجنة حدود الجرف القا

  :المطلب الرابع

  النظام القانوني لموارد الجرف القاري

حقوق  :لتحقیق فهم أفضل للنظام القانوني لموارد الجرف القاري نقوم بدراسة في فرعین

وواجبات الدولة الساحلیة على جرفها القاري كفرع أول وفي الفرع الثاني نتناول حقوق 

  .لة الساحلیةوواجبات الدول الأخرى على الجرف القاري للدو 

  :الفرع الأول

  حقوق وواجبات الدولة الساحلیة على جرفها القاري

  .ندرس أولا حقوق الدولة الساحلیة على جرفها القاري، وثانیا وواجباتها في جرفها القاري

  :حقوق الدولة الساحلیة على جرفها القاري -أولا

  :هما جزأینینقسم هذا العنصر بدوره إلى 

....  

.........  
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  :لدولة الساحلیة في استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة لجرفها القاريحق ا -1

المم المتحدة أن الدولة الساحلیة تمارس حقوق السیادة على  ةاتفاقیمن  77تنص المادة 

الاستكشاف والاستغلال لموارده الطبیعیة،  الجرف القاري، وتحرص هذه الحقوق في أغراض

انعة، أي أن كل استغلال واستكشاف لموارد الجرف وتتسم هذه الحقوق بأنها حصریة م

، كما القاري لا یمكن أن یحصل دون الموافقة الصریحة للدولة الساحلیة على هذه النشاطات

  .1أن هاته الحقوق لا تحتاج لإعلان خاص، فالدولة تتمتع بها بمجرد كونها امتداد لإقلیمها

  :يحقوق الدولة الساحلیة الأخرى في الجرف القار  -2

فضلا عن الحق الأصیل الذي تمارسه الدولة الساحلیة والمتمثل في استكشاف واستغلال 

الحقوق الأخرى تستمد مصدرها من طبیعة الولایة الجرف القاري، فإنها تتمتع بجملة من 

الممارسة على هذا النطاق، وقد أبدت اللجنة الثانیة من المؤتمر الثالث لقانون البحار 

دة عدد ومدى حقوق الدولة الساحلیة على جرفها القاري، وقد وصف الأستاذ على زیا موافقتها

: بأنها فرعیة لأنها ضروریة ومن ثم فهي حقوق وظیفة هذه الحقوق هي" Ferronفرون، "

، الحق في إقامة المنشآت والجزر 1982من اتفاقیة  81حضر الاتفاق استنادا لنص المادة 

، كذلك الحق في إجراء البحث 1982من اتفاقیة  60الاصطناعیة انطلاقا من نص المادة 

من اتفاقیة  249إلى  246العلمي البحري والترخیص به في الجرف القاري حسب المواد 

19822.  

  :واجبات الدولة الساحلیة على جرفها القاري -ثانیا

ل مثلما للدولة حدود تتمتع بها في امتدادها القاري لها التزامات تقع علیها اتجاه الدو 

الأخرى تتمثلان في التزام الدولة الساحلیة بعدم الإضرار بحریة البحار والتزام الدولة الساحلیة 

  .بتقدیم المدفوعات والمساهمة لاستغلال الجرف القاري

.  
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  :التزام الدولة الساحلیة بعدم الإضرار بحریة أعالي البحار -1

مساس بالنظام القانوني الذي یدیر على الجرف القاري لا تخولها ال فولایة الدولة الساحلیة

المیاه التي تعلوه، أو الحیز الجوي فوق تلك المیاه، أو إلحاق الضرر بالمصالح الدولیة في 

: من اتفاقیة الأم المتحدة لقانون البحار تحت عنوان 78هذا المجال، وعلیه تنص المادة 

  :على أنه "الدول الأخرىالنظام القانوني للمیاه العلویة والحیز الجوي وحقوق وحریات "

النظام القانوني للمیاه العلویة أو لا تمس حقوق الدولة الساحلیة على الجرف القاري  -

  .الحیز الجوي فوق تلك المیاه

لا یجب أن تتعدى ممارسة الدولة الساحلیة لحقوقها على الجرف القاري على الملاحة  -

ها في هذه الاتفاقیة أو أن تسفر وغیرها من حقوق وحریات الدول الأخرى المنصوص علی

  . 1عن أي تدخل لا مبرر له في تلك الملاحة والحقوق والحریات

حیث أن الدولة الساحلیة تمارس حقوقا سیادیة على الثروات الطبیعیة الكامنة في أعماق 

تلك المنطقة،  جرفها القاري، وتضمن بالتالي حریة الملاحة والاتصالات في المیاه التي تعلو

لك إن ممارسة هذه الحقوق والحریات تغطي نوعین أساسیین من الأنشطة التي یمكن وبذ

ممارستها بطریقة متوازیة وهما، مبدأ المحافظة على حریة الملاحظة، وحق جمیع الدول في 

  .2وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة على الجرف القاري

....  

......  

.......  
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  :التزام الدولة الساحلیة بتقدیم المدفوعات والمساهمات لاستغلال الجرف القاري -2

نظاما جدیدا ألزمت بموجبه أن  1982لقد استحدثت اتفاقیة الأمم المتحدة للبحار عام 

میل بحري وذلك وفق المادة  200تقدم الدولة الساحلیة التي تمتد جرفها القاري إلى ما بعد 

  .1982لمتحدة لعام من اتفاقیة المم ا 82

استحدثت هذا النظام نتیجة لحل توفیقي بین الدول التي قامت بالاعتراض على امتداد 

میل بحري والتي اعتبرت تلك المسافة تعدي على المنطقة  200الجرف القاري لأكثر من 

  .1الدولیة التابع للسلطة الدولیة

مالیة ومساهمات عینیة  على أن تقدم الدول الساحلیة مدفوعات 82حیث تنص المادة 

میل من خطوط الأساس لعرض  200لقاء استغلال الموارد غیر الحیة للجرف القاري وراء 

 .2البحر الإقلیمي

  :الفرع الثاني

 حقوق واجبات الدول الأخرى على الجرف القاري للدولة الساحلیة 

ي للدول القار  الامتداد استغلالیحق للدول غیر المطلة على البحار والمحیطات في 

الساحلیة الإستفادة منه، وهذه الحقوق قد تكون مباشرة أو غیر مباشرة، وكذلك علیها إلتزامات 

  .لهذه المنطقة استغلالهاتقع على عاتقها مقابل 

  :الحقوق المباشرة -أولا

من إتفاقیة الأمم المتحدة  3-78هي التي ورد سرداه على سبیل الحصر بالمادة 

لأنابیب والكوابیل المغمورة، هاتان الصلاحیات من حیث المبدأ والمتمثلة زفي حقي مد ا
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تمارسان تلقائیا دون تصور إعتراض من الدولة الساحلیة طالما أنهما مقیدتان بإحترام حقوق 

دولة الإقلیم، فضلا عن الإلتزام بمراعاة حقوق الدول الأخرى في هذا الحیز والتي تتمتع 

    .  1بنفس الحقوق وذات مركز قانوني

عند وضع الكابلات والأنابیب المغمورة على الجرف القاري أن تأخذ  الالتزاموعلیه یقع 

بعین الإعتبار الكابلات والأنابیب التي سبق للدول الأخرى وضعها في نفس المنطقة، هذا ما 

تولي الدول عند وضع الكابلات والأنابیب '' :بقولها 79من المادة  05نصت علیه الفقرة 

المراعاة الواجبة للكابلات وخطوط الأنابیب الموضوعة من قبل وینبغي بوجه  المغمورة،

'' ...خاص عدم الإضرار بإمكانیات تصلیح الكابلات أو خطوط الأنابیب الموجودة فعلا

وعلیه یقع على الدولة الغیر أن تراعي مصالح الجماعة الدولیة في الجرف القاري تلافیا 

  .  2عملت الإتفاقیة على الإعتراف وإحترامها للغوص والإضرار بالمصالح التي

  :الحقوق غیر المباشرة -ثانیا

هي الحقوق والحریات التقلیدیة التي تتمتع بها عموم الدول والتي یتحدد نطاق ممارستها 

في المیاه التي تعلو الجرف القاري وفي الحیز الجوي فوق تلك المیاه، وقد ألزمت الفقرة 

الدولة الساحلیة عند ممارستها لحقوقها على الجرف  1982ن إتفاقیة م 78الثانیة من المادة 

القاري بعدم الإعتداء على الملاحة وغیرها من حقوق وحریات الدول الأخرى المنصوص 

علیها في هذه الإتفاقیة، وأن تسفر عن أي تدخل لا مبرر له في تلك الملاحة والحقوق 

 یجوز لدولة الإقلیم إعاقتها أو منعها بدون مبرر والحریات، فهذه حقوق ثابتة للدول الغیر ولا

  . 3معقول

                                                           
 .405ناصر، المرجع السابق، ص مانع جمال عبد ال -  1

  .94أبو العطا ریاض صالح، المرجع السابق، ص  -  2

  .125عمیرة فؤاد، المرجع السابق، ص  -  3



 لمناطق الخاضعة للسیادة المشتركة بین الدول الساحلیة والدول الأخرى ل الإطار القانوني   :الفصل الثاني

 

80 
 

هذه المیاه التي تعلو الجرف القاري تأخذ حكم المنطقة الإقتصادیة الخالصة أو أعالي 

البحار، فإن لجمیع الدول حریة الملاحة فیها والتحلیق فوقها، فضلا عن ممارسة الحقوق 

من إتفاقیة  58وهذا وفقا للفقرة الأولى من المادة المتفرعة عنها من تشغیل السفن والطائرات، 

  .المتعلقة بالمنطقة الإقتصادیة 1982

من إتفاقیة  87كما تتمتع هذه الدول بكافة الحقوق والحریات المنصوص علیها بالمدة 

والمتعلقة بحریة أعالي البحار، من حریة ملاحة ووضع  1982الأمم المتحدة لقانون البحار 

ابیب المغمورة، أو إقامة الجزر الإصطناعیة وصید الأسماء ومباشرة البحث الكابلات والأن

  .1العلمي

...  

...  

...  

... 

... 

... 

...  

...  

...  
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   :المبحث الثالث

  أعالي البحار

مصطلح أعالي البحار یشیر إلى المناطق البحریة الواقعة بعیدا عن السواحل والتي 

تقسیم دراستنا إلى أربع مطالب، حیث جاء تتمیز بعمق كبیر، ولدراستنا لهذه المنطقة إرتأینا 

المطلب الأول بعنوان مفهوم أعالي البحار، ثم الطبیعة القانونیة لأعالي البحار في المطلب 

الثاني، ومبدأ حریة أعالي البحار في المطلب الثالث، وبعدها القیود الواردة على مبدأ حریة 

لب الخامس لتعیین حدود أعالي أعالي البحار في المطلب الرابع، بینما خصصنا المط

  .البحار

  :المطلب الأول

   مفهوم أعالي البحار

نتناول في هذا المطلب التعریف الفقهي لأعالي البحار في الفرع الأول، وتعریف أعالي 

  .الدولیة في الفرع الثاني للاتفاقیاتالبحار وفقا 

   :التعریف الفقهي لأعالي البحار -الفرع الأول

ي تحدید مفهوم البحر العالي أو بمعنى آخر أعالي البحار، حیث إختلف الفقهاء ف

في كتابه أنه ذلك الجزء من المحیط الواقع وراء خط ممتد على '' حمود محمد الحاج'' :عرفه

طول الساحل وعلى مسافة منه، حیث تأثر بالتطورات العدیدة إلى تغییر مفهومه القانوني 

البحار والمحیطات، إقتطعت منه مساحات واسعة فبعد أن كان البحر العالي یشمل كافة 

  .1أصبحت تخضع لنظم قانونیة أخرى
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كل أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر '' : بأنه'' محمد حافظ غانم'' كما یعرفه 

الإقلیمي أو في المیاه الداخلیة لدولة من الدول، والتي یكون لكل الدول الحق في إستعمالها 

  .1''على قدم المساواة

  :الفرع الثاني

   تعریف أعالي البحار وفقا للإتفاقیات الدولیة 

یكون البحر العالي '' : على أن 1958أكدت إتفاقیة جنیف المتعلقة بقانون البحار لعام 

مفتوحا لكل الأوطان، وأن أي دولة لا یمكنها الإدعاء بشرعیة إخضاع أي جزء منه 

، فإن منطقة أعالي البحار 1958مة في جنیف ، أما إتفاقیة البحر العالي المبر 2''لسیادتها

هي تلك المیاه التي تلي البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وبالتالي یدخل في نطاقها ما یعرف 

  .3بالمنطقة الإقتصادیة

ة الجزء السابع من الإتفاقیة الخاص، قررت أن أحكام 1982من إتفاقیة  86أم المادة 

یع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الإقتصادیة جم'' : أعالي البحار تنطبق علىب

بناءا على .''الخالصة أو البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة أو المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة

ذلك تكون أعالي البحار هي تلك المساحات البحریة التي لا تدخل في تكوین المناطق 

أو ولایتها، وهي المیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة  البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة

                                                           
  .198-197سعادي محمد، سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  -  1

2  -la convention de geneve sur la haute mer1958.nations unies.receuil des 

traités.v450.p82. 

  .103، منشأة المعارف، مصر، د س ن، ص -كلات البحریةوالمش–عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار  -  3
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والمیاه الأرخبیلیة في حالة الدول الأرخبیلیة والمنطقة المتاخمة والمنطقة الإقتصادیة 

  .1الخالصة

  :المطلب الثاني.

   الطبیعة القانوني لأعالي البحار

سها في الفرع ذهب الفقهاء إلى طریقة تقلیدیة في البحث عن طبیعة البحر العالي، ندر 

الأول الذي یرى بأن البحر العالي مال مباح، والإتجاه الثاني الذي یرى البحر العالي مال 

  .مشترك في الفرع الثاني

  :الفرع الأول

   العالي مال مباح البحر 

أي أن البحر العالي لا یعود لأحد، ولا یخضع لأیة سیادة أو لأي نظام قانوني، ولا تملك 

علیه، بذلك فإن أنصار هذه الفكرة یناهضون فكرة الملكیة الجماعیة أو الدولة أي حق خاص 

  :المشتركة للبحر العالي مدعمین موقفهم بجملة من الإعتبارات هي ما یلي

لو كان البحر العالي شیئا مشتركا، لأصبح خاضعا لسیادة الدول المشتركة، والواقع  -

  .یثبت خلاف ذلك

كا یعني أنه یدخل في الملكیة المشتركة للدول والثابت لو كان البحر العالي مالا مشتر  -

  .أنه لا یدخل في ملكیة أحد

الملكیة المشتركة للبحر العالي قد تتعارض مع الملاحة السلمیة أو التجاریة، إلى أنها  -

تتنافى مع الملاحة الحربیة، ذلك لأن الحرب تضر جمیع الدول المتحاربة منها وغیر 

                                                           
منور فریدة، الطبیعة القانوني للمنطقة الإقتصادیة الخالصة وحقوق الدولة الساحلیة، مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -  1
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البحار منذ زمن بعید مسرحا لحروب طویلة وطاحنة، وهذا ما  المتحاربة، وقد وكانت

  . 1یتعارض مع فكرة السیادة المشتركة للدول

  :الفرع الثاني

   البحر العالي مال مشترك

حسب أنصار هذه النظریة فإن مناطق قاع البحر هي مال مملوك ملكیة مشتركة 

ستفادة من مواردها، ولا یخضع وبالنتیجة یحق لجمیع أعضاء المجتمع الدولي إستغلالها والإ

أي جزء من هذه المناطق لسیادة أي دولة من دول العالم، فلیس هناك سیادة لدولة منفردة 

، بالتالي وحسب هذا الإتجاه تعد أعالي البحار بمثابة 2على أي مساحة من أعالي البحار

نطقة لا یكون قصرا المال المشترك للمجتمع الدولي كله، بمعنى أن الإنتفاع بخیرات تلك الم

على دولة بعینها أو مجموعة دول بعینها، بمعنى أن لجمیع الدول الحق أن تنتفع وتصل إلى 

 . 3أعالي البحار على قدم المساواة

  :المطلب الثالث

   مبدأ أعالي البحار 

لاحظنا مما سبق دراسته أنه لا یمكن لأیة دولة تملك أعالي البحار، وبالتالي فإن هذه 

من اتفاقیة المم المتحدة لقانون البحار  87متاحة لجمیع الدول، كما نصت المادة المنطقة 

على أهم الحریات في أعالي البحار، فنتطرق غلى دراستها في الفرع الأول بعنوان  19824

                                                           
  .123-122ص  لعمامري عماد، المرجع السابق، -  1

، 07هواري هامل، إشكالیة الطبیعة القانونیة للمنطقة البحریة الدولیة، مجلة البحوث والحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد  -  2
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حریة الملاحة، ثم حریة وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة في الفرع الثاني، وحریة 

ار كفرع ثالث، في حین حریة البحث العلمي وإقامة الجزر الصید في أعالي البح

  .الاصطناعیة وغیرها من المنشآت في فرع رابع

  :الفرع الأول

   حریة الملاحة والتحلیق

لا یحق لأي دولة أن تضع العقبات والعراقیل أمام الملاحة، أو أن تفرض ضرائب 

أوامر، أو تمارس علیها سلطتها ورسوم على السفن في أعالي البحار، أو أن تملي علیها أیة 

لكل " :من اتفاقیة قانون البحار فیما یتعلق بحق الملاحة أن 90القضائیة قد نصت المادة 

  ".دولة ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، الحق في تسییر سفن ترفع علمها في أعالي البحار

تتمتع هكذا نجد أن حریة الملاحة هي حق لجمیع الدول على أن تقوم السفن التي 

بجنسیة الدولة رفع علم هذه الدولة، كما یجب على السفینة أن تبحر تحت علم واحد فقط 

  .حیث تخضع للولایة الخالصة في أعالي البحار

الموانئ، إلا في كما لا یجوز للسفینة تغییر علمها أثناء رحلتها أو عند الوقوف بأحد 

  .1حالة نقل ملكیتها أو تغییر بلد التسجیل

  :انيالفرع الث

   حریة وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة

تشمل هذه الحریة مد أسلاك الهاتف والأنابیب في قاع المیاه، كما تشمل صیانتها 

أحكاما تتعلق بمسؤولیة  1884والمحافظة علیها من التلف، وقد نصت اتفاقیة باریس 

  .یبالسفینة عن الضرر الذي تحدثه بالنسبة إلى هذه الأسلاك والأناب

                                                           
  .94هواش محمد، عبود ریم، المرجع السابق، ص -  1
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إن حق الدولة في وضع الكابلات والأنابیب في قاع البحر العالي، یفرض علیها 

التزامات محددة تقضي باحترام مال الدول الأخرى من كابلات وأنابیب في قاع البحر العالي 

  .1ووجوب إصلاحها إذا أصابها ضرر جراء الأشغال التي تقوم بها

لأسلاك والأنابیب وتعاقب كل من یوقع فیها كما توجب الاتفاقیات الدولیة حمایة هاته ا

ضرر، وقد رأینا أن المسؤولیة تقع على السفینة التي تتسبب بالضرر والمحاكمة تعود إلى 

قضاء دولة العلم الذي ترفعه السفینة، وتقوم الدولة صاحبة الأنابیب أو الأسلاك بإبلاغ دولة 

  .2ما أتلف منها السفینة كي تقوم بمحاكمة المخالفین وتحمیلهم إصلاح

  :الفرع الثالث

   حریة الصید في أعالي البحار

تعد حریة الصید في أعالي البحار من الحریات الأساسیة التي أكد علیها قانون البحار، 

وجعلها مباحة لكل الدول لاحتوائها على ثروات وفیرة من الموارد الحیة بغض النظر عن 

ا وفقا لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون موقعها الجغرافي، تمارسها عن طریق رعایاه

، حیث أن رغبة الدول في الاستفادة إلى أقصى 120إلى المادة  116البحار من المادة 

الحدود من القیمة الاقتصادیة للموارد الحیة، وأمام دقة النظام القانوني لاتفاقیة قانون البحار 

بین الدول التي تعمل جاهدة على  في هذا الشأن، كانت وما زالت مصدر نزاعات عدیدة

تغیرات عدة مبادئ التي یجب أن بإنتاجیة هذه الموارد وهو ما قادها إلى  قلیمهالإحتفاظ لاا

  .3تسیر تنظیم الصید

                                                           
  .362، ص2008بیطار ولید، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  -  1
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  :الفرع الرابع.

   حریة البحث العلمي وإقامة المنشآت الصناعیة

التعاون في  جمیع الدول والمنظمات الدولیة إلى 242في المادة  1982دعت اتفاقیة 

مجال البحث العلمي للأغراض السلمیة وفقا لمبدأ احترام السیادة على أساس المنفعة 

  .1المتبادلة وذلك من خلال القیام بإبرام اتفاقیات ثنائیة متعددة

هذه الحریة هي إحدى نتائج الثورة التقنیة المعاصرة، وقد نشأت من ضرورات اقتصادیة 

كما نصت معاهدة قانون البحار على حق . المتنوعة رد البحریةترمي إلى الاستفادة من الموا

الدول في إقامة المنشآت الصناعیة في البحر العالي، ومن دون شك أن إقامة هذه المنصات 

وتخضع لما سن  تطرح مشكلة سیادة الدولة في البحر العالي، فهذه المنصات تكون تابعة لها

حلیة لیست مطلقة في هذا المضمار، فهي تمتنع عن من التشریعات، إلا أن حریة الدولة السا

 .2القیام بأیة أعمال تضر بحریة الملاحة

 :المطلب الرابع

  القیود الواردة على مبدأ حریة أعالي البحار 

مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار لیس مطلقا، إذ ترد علیه بعض القیود التي تبیح أن 

  :ة العلم في الحالات التالیةتخضع السفینة لاختصاص دولة غیر دول

.......  

..........  

  ........  ..  
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  :الفرع الأول

   مقاومة الاتجار بالرقیق

یعد ذلك تطبیقا لقاعدة آمرة استقرت في القانون الدولي تنص على حظر تجارة الرقیق أو 

من اتفاقیة الأمم المتحدة  99منح الاتفاقیة هذا الحق لكافة الدول، حیث جاء في المادة 

، تتخذ كل دولة تدابیر فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقیق في السفن 1982لقانون البحار 

المأذون لها برفع علمها، ولمنع الاستخدام غیر المشروع لعلمها وأي عبد یلجأ على ظهر 

السفینة، أیا كانت وأیا كان علمها یصبح حرا بحكم الواقع، إذا ما ثبت أن هناك دلائل قویة 

فینة بتجارة الرقیق، فعندئذ یحق للسفن الحربیة لأیة دولة الصعود إلى تلك على قیام الس

السفینة للتحقق من صحة ذلك وإجراء الفحص على ظهرها وتفتیشها وحجزها، أما بالنسبة 

  .1للاختصاص القضائي، فإنه ینعقد فقط للدولة التي ترفع السفینة علمها

  :الفرع الثاني

   مقاومة أعمال القرصنة

تبادلي یتم إقراره لأجهزة أمن وقضاء الدول فمن أجل مواجهة أعمال  وهو حق

اللصوصیة البحریة، وهي تلك الأعمال التي تنطوي على ممارسة أفعال عنف لتحقیق 

أغراض شخصیة، لذا فإن أعمال العنف التي ترتكب لتحقیق أهداف سیاسیة لا تندرج تحت 

  .2نطاق أعمال القرصنة

..........  

.....  
                                                           

 .107 -106، عبود ریم، المرجع السابق، ص ص هواش محمد -  1
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  :رع الثالثالف

   المطاردة الحثیثةحق 

وهي أیضا ما یسمى بالمطاردة الحارة أو حق التتبع وهو حق یتم منحه للدول الساحلیة 

  .إذا توفرت السباب المقبولة لممارسة الحق المذكور

ویتوافر ذلك لدى ارتكاب سفینة أجنبیة عملا یعد خرقا لأحكام قوانین الدولة الشاطئیة إذا 

الإقلیمیة أو المناطق الأخرى الخاضعة لرقابتها المنطقة  تم ذلك في میاهها الداخلیة أو

الاقتصادیة، المنطقة المتاخمة، وبمقتضى العقاب علیها، وأن تستمر في مطاردتها من البحر 

  العالي، إلا إذا دخلت السفینة البحر الإقلیمي للدولة التي تتبعها أو لدولة أخرى ثالثة

دولة التي وقعت المخالفة في میاهها قد بدأت ویشترط لصحة ممارسة التتبع أن تكون ال

المطاردة للسفینة إبان تواجدها في المناطق المذكورة وألا تبدأ في تتبعها بعد أن تكون السفینة 

  .1قد خرجت من هذه المناطق إلى البحر العالي

  :الفرع الرابع

اعي غیر الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المواد المؤثرة على العقل البث الإذ 

  المصرح به

نظرا لما یترتب على الاتجار في المخدرات أو غیرها من المواد التي تؤثر على العقل 

على ضرورة تعاون الدول  1982من اتفاقیة  108من إضرار بصحة الإنسان، نصت المادة 

في قمع الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل بواسطة السفن في 

لي البحار بالشكل الذي یشكل مخالفة للاتفاقیات الدولیة، وبذلك یكون من حق الدول أن أعا

تتخذ كل الإجراءات التي تراها ضروریة لقمع عملیات الاتجار غیر مشروع بالمخدرات أو 
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غیرها من المواد الضارة والمؤثرة على العقل والتي تقوم بها السفن في أعالي البحار، ویشكل 

  .1د القیود التي ترد على مبدأ حریة أعالي البحارهذا الحق أح

البث الإذاعي غیر المصرح  1982من اتفاقیة  109كما عرفت الفقرة الثانیة من المادة 

إرسال الإذاعات الصوتیة أو التلفزیونیة في سفینة أو منشاة في أعالي البحار : "به بأنه

الدولیة على أن یستثنى من ذلك بنیة استقبالها من عامة الجمهور بما یخالف الأنظمة 

  ...".إرسال نداءات الإغاثة

ویعاقب كل شخص یعمل في البث الإذاعي غیر المصرح به أمام محكمة دولة علم 

الدولة التي یكون الشخص في رعایاها أیضا أي دولة یمكن . السفینة، دولة تسجیل المنشأة

اتصالاتها اللاسلكیة المصرح  استقبال البث فیها، أي دولة یشكل هذا البث تشویشا على

 .2بها

.....  

......  

......  

...  

...  

..  

..  
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  :المبحث الرابع

 تطبیق اتفاقیة مونتي غوباي في تحدید الحدود البحریة الجزائریة 

تواجه الجزائر تحدیات كبیرة في تعیین حدودها البحریة، حیث كانت الجزائر دائما 

رتها في تحدید حدودها البحریة معرضة للنزاعات والتدخلات الأجنبیة التي أثرت على قد

بشكل واضح قانوني، ومن بین أكبر المشكلات التي واجهتها الجزائر والتي مازالت تواجهها 

هي النزاع الحدودي البحري مع تونس وكذا قرار الجزائر بتمدید منطقة الصید المحفوظة 

  .مع اسبانیا الخاصة بها مما أدى إلى تداخل الحدود بین الدول ونشوب نزاع بحري جدید

  :المطلب الأول

  بوادر النزاع الحدودي بین تونس والجزائر

قد تنشأ تواترات من وقت لآخر بسبب التفسیر المختلف للاتفاقیات أو التنازع حول 

الموارد الطبیعیة في المناطق البحریة یمكن أن تشمل هذه الموارد، النفط والغاز والأسماك 

ملة، إذ كان هناك نزاع بین تونس والجزائر بخصوص وغیرها من الموارد البحریة المحت

، غیر )الفرع الأول(الحدود البحریة، تمثل في احتجاج تونس على الحدود البحریة الجزائریة 

  ).الفرع الثاني(أن البلدان اتفقا على حل هذا النزاع 

  :الفرع الأول

  احتجاج تونس على الحدود البحریة الجزائریة

ت تطورات بمنحنى تصاعدي على مستوى المناطق البحریة في فترة التسعینات ظهر 

، أین أصبحت تتكرر وبكثرة 1المحیطة ببعض المرتفعات من الجهة الغربیة والشرقیة منها

                                                           
، 2023ماي  16، یوم "جن جن"، مرشد بحري على مستوى المؤسسة المینائیة "لونیس محمد أمین"مقابلة مع السید  -  1

  10:11على الساعة 
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حوادث متعلقة بالصید غیر الشرعي أدت في كثیر الصیادین من البلدین، الوضع الذي 

الاحتجاجات الرسمیة أمام  أصبح یقلق الجهات الرسمیة التونسیة التي توالت من طرفها

السلطات الجزائریة، وبغیة الحد من الحوادث البحریة المتعلقة بالصید غیر الشرعي خاصة 

مع الصیادین الجزائریین، إضافة إلى عملیات الاقتیاد للسفن التونسیة المتتالیة من طرف 

انب على شكل البحریة الجزائریة، من أجل كل ذلك بدأت محادثات بین الطرفین في هذا الج

  .1دورات مفاوضات تعقد بالتوالي، مرة في تونس العاصمة ومرة في الجزائر العاصمة

بعد تسارع وتیرة عملیات حوادث الصید غیر الشرعي دفع بالطرفین إلى وضع ترتیب 

فقرة  83، و03فقرة  74مؤقت ذو طابع عملي للحدود البحریة یعمل في نطاق نص المواد 

، دون أن یكون له أي تأثیر أو إعاقة في الوصول 1982البحار لعام من اتفاقیة قانون 03

  .19962إلى الاتفاق النهائي، بدأ العمل على هذه الفكرة بدایة من عام 

من خلال بعض المفاوضات بین الطرفین تم التوصل إلى حل أولي یتمثل في رسم خط 

حل الغربیة لمدینة طبرقة ینطلق من أقصى نقطة في البر المرسومة بین الطرفین على السوا

، ویسیر في اتجاه الشمال الغربي في أربع 01التونسیة وهي تشكل في هذا الاتفاق النقطة 

التقاء مع النقطة صفر ضمن اتفاق تحدید الجرف القاري مع  043نقاط، أین تشكل النقطة 

ا غربا، كما إیطالیا على أن یأخذ في سیاقه نهایة منطقة الصید المحفوظة الجزائریة ویتركه

  .4یترك مجالا بحریا شرقا بینه وبین المرتفعات المغمورة

..........  

                                                           
  ، المرجع السابق"لونیس محمد أمین"مقابلة مع السید  -  1

  .، المرجع السابق1982تحدة لقانون البحارمن اتفاقیة الأمم الم 83و  74انظر المواد  -  2

  .02أنظر الملحق رقم  -  3

، 2023ماي  16، یوم "جن جن"، ضابط میناء على مستوى المؤسسة المینائیة "شكیرد برهان الدین"مقابلة مع السید  -  4

  .14:44على الساعة 
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  :الفرع الثاني

  حل النزاع الحدودي بین تونس والجزائر

تم الاتفاق على تحدید الحدود البحریة بین تونس والجزائر وذلك برضا الطرفین واستبعاد 

  .المصلحة الفردیة لكل طرف على حدة

، ومن خلال مادته الأولى؛ صادقت 273-03الجزائري  فبموجب المرسوم الرئاسي

الجزائر على الترتیبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحریة بین الجمهوریة الجزائریة 

  2002.1فیفري  11الشعبیة والجمهوریة التونسیة، الموقّع بالجزائر في  الدیمقراطیة

 10المعتمدة بمونتي غوباي بتاریخ وعملا بأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

 83و 03الفقرة  74، والمصادق علیها من قبل الطرفین، لاسیما المادتین 1982دیسمبر 

المتعلقتین بالترتیبات المؤقتة وعملا بالمادة الأولى من هذا المرسوم  التي عینت  03فقرة 

من المرسوم  03 خط مؤقت لضبط الحدود البحریة بین البلدین، فإنه تمارس حسب المادة

كل من الجمهوریة الجزائریة غربا لهذا الخط المؤقت والجمهوریة التونسیة شرقا له  03-273

  .2سیادتها وحقوقها السیادیة أو ولایتها القانونیة

...  

...  

......  

                                                           
، 2023ماي  20المینائیة جن جن، یوم  ، رئیس المرشدین البحریین في المؤسسة"قریمس مسعود"مقابلة مع السید  -  1

  .11:13على الساعة 

، یتضمن التصدیق على الاتفاق حول الترتیبات المؤقتة المتعلقة بضبط 2003 تأو  14مؤرخ في  273-03المرسوم  -  2

، 2002فیفري  11الشعبیة والجمهوریة التونسیة الموقع بالجزائر، في  الدیمقراطیةالحدود البحریة بین الجمهوریة الجزائریة 

  .2003 تأو  17الموافق ل  49ج  العدد .ج.ر.، ج 2002 تو أ 7وملحقة الموقع بالجزائر في 
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  :المطلب الثاني

  بوادر النزاع الحدودي بین الجزائر واسبانیا 

ف الذكر، أثر على الدول المقابلة السال 18/96كان لإصدار الجزائر المرسوم الرئاسي 

الفرع (في الضفة الأخرى، ونخص بالذكر اسبانیا في اجتیاح على الحدود البحریة الجزائریة 

  ). الفرع الثاني(، على غرار هذا تم اقتراح بعض الحلول المتاحة )الأول

  :الفرع الأول

  اج اسبانیا على الحدود البحریة الجزائریة الجدیدةجاحت

ة اكتفت الجزائر بتعیین منطقة صید محفوظة، وهي منطقة في البحر الأبیض في البدای

المتوسط، تحظى بحمایة خاصة للحفاظ على الموارد البحریة والتنوع البیولوجي، تحظر فیها 

الجزائر الصید التجاري بهدف الحفاظ على الموارد السمیكة والحیویة البحریة، أما بعد أن 

ةاعتمدت الجزائر بمنطقة ال ، قامت برسم حدود جدیدة بشكل انفرادي، 1صید المحفوظ

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار،  74واسبانیا مخالفة للمادة  2اعتبرتها كل من إیطالیا

، لتأكید موقفها أودعت نقاط إحداثیات منطقتها الاقتصادیة 2018جویلیة  7قدمت بلاغا في 

 78طبقا لأحكام المادة  2018 أوت 28لمتحدة بتاریخ الخالصة لدى الأمانة العامة للأمم ا

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، حیث رأت أن الإحداثیات الجزائریة تتداخل  02فقرة 

     .3من دون مبرر في مناطقها البحریة

من خلال الخریطة التي توضح منطقة النزاع بین الجزائر واسبانیا، نرى أن الجزائر 

الجدید للمنطقة الاقتصادیة الخالصة تداخلت مع الحدود الاسبانیة المعینة مسبقا، بتعیینها 

                                                           
  .03الملحق رقم: انظر -  1

  .04الملحق رقم :أنظر -  2

  .، المرجع السابق"شكیرد برهان الدین"مقابلة مع السید  -  3
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كما هو موضح في الخریطة فالمناطق المتنازع علیها تأتي بین مناطق الصید البحري 

  .1الجزائریة ومناطق الصید البحري الاسبانیة

  :الفرع الثاني

 لاتفاقیة الأمم المتحدة الحلول المتاحة لحل النزاع الحدودي مع اسبانیا طبقا

نزاع الحدود البحریة بین الجزائر واسبانیا هو قضیة معقدة وحساسة، حیث یعتبر أمرا 

معقدا ویتطلب تعاونا وحوارا مستمرا بین البلدین، فبعد إدعاءات اسبانیا أن الجزائر لم تحترم 

انة العامة للأمم خط المنتصف، قامت بإیداع نقاط لإحداثیات المنطقة الاقتصادیة لدى الأم

المتحدة، غیر أن الجزائر بعدها وضعت أنها لا تعترف بهاته الإحداثیات والتي تتداخل مع 

الخاص بإنشاء منطقة اقتصادیة خالصة قبالة الساحل  96-18إحداثیات المرسوم الرئاسي 

 1982ة الجزائري، وأن الترسیم أحادي الجانب الذي نفذته اسبانیا لا یتماشى مع أحكام اتفاقی

ولم یأخذ بعین الاعتبار ظروف الجزائر فضلا عن هذا أبدت الجزائر استعدادها للتفاوض 

  .دائما 74من أجل حل عادل وهنا تطبیقا لأحكام المادة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار أنه في حالة نشوب نزاع بین  74وحسب المادة 

ف لمحاولة حل النزاع هو المحاولة للاتفاق الدول على المناطق البحریة، یكون أول ظری

الذي یتم عن طریق إجراء مفاوضات فالأصل في تحدید الحدود البحریة بین الدول المتقابلة 

هنا اللجوء إلى التسویة القضائیة بغرض  74والملاصقة هو الاتفاق، كما یمكن حسب المادة 

 2.المعنیة على غیر ذلكالنزاع على المحكمة الدولیة للبحار ما لم تتفق الحلول 

..... 

..... 

                                                           
  .01انظر الملحق رقم  -  1

  . ، المرجع السابق"لونیس محمد أمین"مقابلة مع السید  -2
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  :خلاصة الفصل

یمكن القول أن المناطق الخاضعة لسیادة الدول المشتركة تعد قضیة معقدة  ماتخلا يف

وحساسة في القانون الدولي البحري، تتطلب هذه المناطق تعاونا وتفهما بین الدول المعنیة 

ركة من الموارد البحریة، كما یجب أن تستند لتحدید حدودها وتنظیم سیادتها والاستفادة المشت

جهود تحدید الحدود وتنظیم السیادة في هذه المناطق إلى المبادئ القانونیة والمعاییر الدولیة 

المعترف بها، فمن المهم أیضا توفیر إطار قانوني ودبلوماسي للتعاون بین الدول المعنیة 

في استخدام وإدارة المناطق البحریة  لحل النزاعات المحتملة وتحقیق التوازن والعدالة

  .المشتركة
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 :خاتمة

 أمراالقانوني للمناطق البحریة یعتبر  الإطار إنمن خلال دراستنا یمكن القول في الختام و 

التشریعات من المناطق، حیث تتباین القوانین و  لتنظیم وتحدید حقوق الدول في هذه الأهمیةبالغ 

  .القوانین الدولیةتختلف حسب التوافق الدولي و خر و بلد لآ

الحدود البحریة وتحدید تتضمن القضایا القانونیة المرتبطة بالمناطق البحریة ترسیم 

الاستكشاف تكمن بحث و حقوق ال إلىفة السیطرة على المناطق البحریة، بالإضاالسیادة و 

المتحدة لقانون البحار في تنظیم هذه القضایا  الأممالاتفاقیات الدولیة، مثل اتفاقیة و القوانین 

الدول الساحلیة لها حقوق  أنالواجبات للدول والأطراف المعنیة، كما تبین تحدید الحقوق و و 

. رف القاريالج إلىمن المیاه الداخلیة وصولا  صلاحیات في المناطق البحریة المختلفة، بدءاو 

دولة حیث تمارس فیه  المتفق علیه لكل الأساسالصلاحیات من خط تختلف هذه الحقوق و و 

یتضاءل سلطان الدولة  الأساستفرض قوانینها، فكلما تم الابتعاد عن خط صلاحیاتها و 

، زادت قدرة الدولة الأساسخط سیادتها ،على النقیض انه كلما تم الاقتراب من الساحلیة و 

  .الساحلیة على فرض سیادتها

حقوق أوسع في المناطق البحریة لة الساحلیة تمتلك سیادة أكبر و و الد أنهذا یعني    

حیث یمكن القول بأن الدول الساحلیة على اختلاف مجالاتها البحریة، . القریبة من سواحلها

مر بموقعها الجغرافي حیث یتعلق الأ الأجنبيفإنها تحظى بوضعیة امتیازیة على الصعید 

على الصعید الاقتصادي حیث ترتبط مكانتها  الاقتصادیة بین الدول من  أو، الاستراتیجي

  .خلال ما یوفره لها البحر من موارد طبیعیة حیة
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بوجود دول غیر ساحلیة تدخل في  الإقرارالمسألة المسألة تتعقد أكثر حین  أنغیر 

من القیام  نهامكّ یُ تلك المتضررة جغرافیا، من منطلق أنها لا تملك بحرا  أولحبیسة الدول ا إطار

 إطاربذات النشاطات التي تقوم بها نظیرتها من الدول الساحلیة، وهنا تطرح مسألة العدالة في 

الدول الساحلیة سیدة في تمكین  أناتفاقیة القانون الدولي للبحار التي تقر في ثنایاها على 

  .منح تراخیص العبور لهذه الطائفة من الدول أو، البريءالحبیسة من المرور  الدول

  :جئاتنلا -

  :النتائج التالیة إلىمن خلال ما سبق دراسته تم التوصل 

الملاحظ أن طبیعة وحجم  1982المتحدة لقانون البحار لسنة  الأمممن خلال اتفاقیة  -

  .الاختصاصات تختلف بحسب كل منطقة بحریة

أن هذه الخاصیة التي أضفتها  إلایتمیز بالوحدة من حیث طبیعته، كان البحر  إذا -

على النظام الدولي الذي یحكم البحر فهو مقسم في عرف هذا مرآتها علیه الطبیعة لا تنعكس 

  .عدة مناطق، ة ازداد عددها مع تطور هذا القانون إلىالقانون 

المتضررة جغرافیا حقوقا في ة و اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار للدول الحبیس أقرت -

المشاركة في فائض الموارد الحیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، كما فرضت علیها 

  .الامتثال للقوانین و الأنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلیة

استحدثت بعض الأحكام التي تخالف ما كان  1982نجد أن اتفاقیة الأمم المتحدة  -

صعوبات ما قد نشأ من مستجدات و ، لوضع حلول ل1958یة جنیف لعام ساریا في ظل اتفاق

  .نزاعات لاحقة لاتفاقیة جنیفو 

 احتكامالقیت اتفاقیة الأمم المتحدة ترحابا كبیرا من الدول النامیة حیث تضمن التقسیم بدوره  -

توفیقیة تظهر من خلال النظام القانوني لهذه المناطق البحریة، فعلى سیادة الدولة الساحلیة 
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البحري ترد قیود خدمة الملاحة الدولیة وهي المرور البريء على سبیل المثال  إقلیمهافي 

ة ،هذه القیود نظمتها الاتفاقیة بطریقة وفقت بها بین دواعي الملاحة البحریالأرخبیليالمرور و 

  .سلامة الدول الساحلیةبین مقتضیات أمن و و  الآمنةالحرة 

  :تایصو تلا -

في صورة اقتراحات  التوصیات الدراسة المتواضعة نقوم بتقدیم بعض وفي ختام هذه

   : هي

على الدول أن تعمل على ملائمة تشریعاتها الداخلیة وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لعام  -

  .لتفادي النزاعات المتعلقة بهاته المناطق وذلك 1982

لیة واستخدامها التحقق من مدى احترام الدول الساحنظام موحد للإشراف و  إنشاءتفعیل  -

  .سلمیة لأغراضالبحري  لإقلیمها

النقاش بین الدول فیما یخص النزاعات التي یمكن أن تنشأ فیما لزوم فتح باب الحوار و  -

 .یتعلق بمسألة تعیین الحدود البحریة
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  :قائمة المراجع المعتمدة

I- باللغة العربیة:  

  :الكتب -أولا

أبو العطا ریاض صالح، القانون الدولي العام، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن،  .1

  .ن.س.د

أشخاص –(ابو هیف علي صادق، القانون الدولي العام، النظریات و المبادئ العامة  .2

-، -المنازعات الدولیة-، -التنظیم الدولي- ، -العلاقات الدولیة-، -القانون الدولیة

  .،منشاة المعارف، مصر، د س ن)-الحرب و الحیاد

بیطار ولید، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  .3

  .2008لبنان، 

 ،لنشر والتوزیعجامعیة للدراسات واالحداد سلیم، التنظیم القانوني للبحار، المؤسسة  .4

  .ن.س.د ،نانبل

 .2008حمود محمد الحاج، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، الأردن،  .5

الدقاق محمد السعید، سلامة مصطفى حسین، القانون الدولي المعاصر، دار  .6

  .1998المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
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سعادي محمد، سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة  .7

  .الجدیدة، الجزائر

  .1978والتوزیع، بیروت، شارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلیة للنشر  .8

شربال عبد القادر، البحر البیض المتوسط بین السیادة والحریة، دار هومة للنشر  .9

  .2009والتوزیع، الجزائر، 

، مكتبة الثقافة للنشر  1عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، ط .10

  .1997والتوزیع، عمان، 

، منشأة -والمشكلات البحریة–للبحار عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي  .11

  .المعارف، مصر، د س ن

الغنیمي محمد طلعت، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشأة المعارف  .12

  .1998بالإسكندریة، مصر، 

الفتلاوي سهیل حسن، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  .13

  .2009الأولى، عمان، 

وي سهیل حسین، الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر الفتلا .14

  .2021والتوزیع، الأردن، 

، 2، ج -المجال الوطني للدولة–مانع جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام  .15

 .دار العلوم ، الجزائر
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 .2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، 6المجدوب محمد، القانون الدولي العام، ط .16

هواري عبد االله محمد، مشكلات التصید في أعالي البحار، دار الجامعة لا .17

  .صرالجدیدة، م

هواش محمد، عبود ریم، القانون الدولي للبحار، الجامعة الافتراضیة السوریة،  .18

  . https://pedia.svuonline.org:  2018الجمهوریة العربیة السوریة، 

  :الجامعیة المذكراتو  الأطروحات -ثانیا

  :الأطروحات -أ

حسني موسى محمد رضوان، سلسلة الرسائل العلمیة، رسالة دكتوراه في القانون  .1

: متاح على الموقع الالكتروني، 2013الدولي للبحار، دار الفكر والقانون، مصر،

571.html-106-tps://www.kolalkotob.com/book824ht   

الدولة على میاهها الداخلیة والإقلیمیة وفقا لاتفاقیة شریط سهیلة، نطاق سیادة  .2

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص 1982المؤتمر الثالث لقانون البحار سنة 

  .2022-2021قانون دولي عام، الجزائر، 

دراسة في ضوء –لخضر زازة، الوضع القانوني للسفن في منطقة البحر الإقلیمي  .3

وحة لنیل شهادة الدكتوراه، القانون الدولي العام ، أطر -القانون الدولي للبحار

 .2010والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 

...  
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  :رسائل  الماجستیر - ب

أبو دقة عبیر، مشكلة تحدید حدود المناطق البحریة الخاضعة للولایة الوطنیة، حالة  .1

ام، كلیة الحقوق، جامعة الجرف القاري، رسالة درجة الماجستیر، قسم القانون الع

: على الموقع الالكتروني ،متاح24، ص2012 ،ندر لأا الشرق الوسط،

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58b2ba2b28f68_1.pdf .  

لنیل شهادة الماجستیر بلوط سماح، النظام القانوني للملاحة البحریة الدولیة، مذكرة  .2

في القانون العام، تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2015-2014جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

بوزیدي خالد، النظام القانوني لسیادة الدولة على إقلیمها البحري، مذكرة لنیل شهادة  .3

ن عام معمق، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر، الماجستیر في الحقوق، تخصص قانو 

2014.  

عمیرة فؤاد، النظام القانوني للجرف القاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  .4

  .ة الأخوة منتوري ، كلیة الحقوق، الجزائرالدولي العام، جامع

لعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  .5

 ،وز و  يز یت ،ير معم دو لو م ةعماج ،، ماجستیر في القانون الدولي العام1982

  .رئاز جلا
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  ،ایر و س ، منشورات الحلبي الحقوقیة،6المجدوب محمد، القانون الدولي العام، ط .6

2008.  

ساحلیة على مناطقها البحریة في إطار اتفاقیة منصوري محمد، صلاحیات الدولة ال .7

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1982الأمم المتحدة لقانون البحار مونتیغوباي 

  .2014، الجزائر، 1القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

  :مذكرات الماستر -ج

، -المیاه الإقلیمیة –ري رحال مصطفى ضیاء الدین، سیادة الدولة على إقلیمها البح .1

الجزائر،  ،ةر كسب قانون دولي عام، جامعة محمد خیضرمذكرة لنیل شهادة الماستر، 

2020.  

مولاي عائشة، نطاق فرض الدولة سیادتها على إقلیمها البحري في ظل القانون  .2

الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، جامعة عبد الحمید 

  .2019بادیس، الجزائر، ابن 

  :العلمیة قالاتالم -ثالثا

النظام القانوني للإقلیم البحري للدولة الساحلیة وفقا لاتفاقیة الأمم "كمیلة،  أعراب .1

جامعة تیزي وزو مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، ، "1982المتحدة لقانون البحار 

 .، العدد الرابع، د س نرئاز جلا

الإشكالیات القانونیة والعملیة أثناء تحدید "بركات ریاض، الصغیر محمد مسیكة،  .2

المنطقة الاقتصادیة الخالصة (المنطقة الاقتصادیة الخالصة في میاه البحر المتوسط 
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، 1، العدد 6، المجلدالمجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، )"الجزائریة نموذجا

2021.  

المجلة الأكادیمیة ، "المناطق البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة"بعاج محمد،  .3

، 1، العدد 6، المركز الجامعي أفلو، الجزائر، المجلد للبحوث القانونیة والسیاسیة

2022.  

المجلة ، "مظاهر سیادة الدولة على بحرها الإقلیمي ومنطقتها المتاخمة"حسان سعاد،  .4

، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، القانونیة والسیاسیةالإفریقیة للعلوم 

2016.  

راي عبد النور، المنطقة الاقتصادیة الخالصة الجزائریة حتمیة طاقویة، مجلة الفكر  .5

  .2020القانوني والسیاسي، المجلد الثالث، العدد الثاني، الجزائر، 

رة جغرافیا في المنطقة حقوق وواجبات الدول الحبیسة والمتضر "زریاني سلیمان،  .6

مجلة ، "1982الاقتصادیة الخالصة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

  .2016، الجزائر، 11، جامعة ادرار، العدد الحوار الفكري

تطور الجرف القاري في القانون الدولي للبحار وإشكال تحدید الدولة " سعادي محمد، .7

 زكر ملا العلوم القانونیة والإداریة، معهد، مجلة القانون، "الجزائریة لجرفها القاري

 .2017، 8العدد  ،رئاز جلا ،ناز لیغ يعماجلا
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النظام القانوني للجرف القاري وفق قواعد القانون "صباح العافي، محمد صبح،  .8

متاح على  ،ن.س.، جامعة نوروز، العراق، دالمجلة الأكادیمیة، "الدولي المعاصر

  . https://journals.nawroz.edu.krd>downlaod: الموقع الالكتروني

طلال یاسین العیسى، النظام القانوني للجرف القاري وفق قواعد القانون الدولي  .9

  .2020، 1، العدد9المعاصر، المجلة الأكادیمیة لجامعة نورون، المجلد 

والممارسات  1982لوكال مریم، الدول الأرخبیلیة بین اتفاقیة قانون البحار لسنة  .10

، المجلة العربیة للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانیة -دراسات وأبحاث–الدولیة 

  .2020، الجزائر، 3، العدد 12والاجتماعیة، مجلد 

محمدي محمد الأمین، قوسم الحاج غوثي، الامتداد القاري على ضوء القانون  .11

خلدون،  ، جامعة ابن10الدولي الجدید للبحار، مجلة الدراسات الحقوقي، العدد 

  .ن.س.الجزائر، د

، "تحدید المجالات البحریة الوطنیة وتطبیقاتها في القانون الدولي"مراح علي،  .12

، الجزائر، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة

  .د س ن

هاد مجلة الاجت، "تحدید المنطقة الاقتصادیة الجزائریة الخالصة"معروف عائشة،  .13

  .2022، الجزائر، 30، العدد14، المجلد القضائي
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المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الحقوق السیادیة للدولة "منصوري محمد،  .14

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  ،"الساحلیة ومصالح الدول الأخرى

  .2018، الجزائر، 1، جامعة باتنة 2، المجلد 10، العدد والسیاسیة

ة، الطبیعة القانوني للمنطقة الإقتصادیة الخالصة وحقوق الدولة منور فرید .15

، جامعة 05، العدد 57الساحلیة، مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

 .2020الجزائر، 

مجلة ، "المنطقة الاقتصادیة الخالصة والبحث العلمي البحري"نواصر ملیكة،  .16

  .ن.س.جامع باجي مختار، عنابة، الجزائر، د العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،

هواري هامل، إشكالیة الطبیعة القانونیة للمنطقة البحریة الدولیة، مجلة البحوث  .17

  .2021، الجزائر، 02، العدد 07والحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 

  :النصوص القانونیة -رابعا

  :الاتفاقیات الدولیة -أ

لقانون البحار، الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة  1958اتفاقیة جنیف عام  .1

 .1958أفریل  29لقانون البحار المؤرخ في 

للأمم  المنشأة بموجب المؤتمر الثالث 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  .2

، المؤرخة في 1983-1979المتحدة لقانون البحار الذي انعقد في الفترة ما بین 

بجمایكا، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1982دیسمبر  110
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، یتضمن 1996جانفي  22الموافق ل  1416رمضان عام  2المؤرخ في  96-53

 22ج الصادرة في .ج.ر.لبحار، جالتصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ا

  .06، العدد 1996جانفي 

  :التشریعیة النصوص - ب

، یتضمن تنظیم مرور السفن 1972أكتوبر  05مؤرخ في  194-72مرسوم رقم  .1

الحربیة الأجنبیة بالمیاه الإقلیمیة الجزائریة وتوقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلم، 

  .86، العدد 1972أكتوبر  27ج، الصادرة في .ج.ر.ج

، یحدد الخطوط الأساسیة 1984أوت سنة  04، مؤرخ في 181-84م مرسوم رق .2

ج .ج.ر.التي یقاس منها عرض المناطق البحریة التي تخضع للقضاء الجزائري، ج

 .32، العدد 1984أوت  07الصادرة في 

، یتضمن التصدیق على الاتفاق حول 2003 تأو  14مؤرخ في  273-03مرسوم  .3

 الدیمقراطیةئریة الترتیبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحریة بین الجمهوریة الجزا

، وملحقة الموقع 2002فیفري  11الشعبیة والجمهوریة التونسیة الموقع بالجزائر، في 

  .2003 تأو  17الموافق ل  49ج  العدد .ج.ر.، ج 2002اوث  7بالجزائر في 

، یؤسس منطقة 2018مارس سنة  20المؤرخ في  96-18مرسوم الرئاسي رقم   .4

 21الصادرة في  18ج العدد .ج.ر.جزائریة جاقتصادیة خالصة عرض السواحل ال

  .2018مارس 
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، 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت  22، مؤرخ في 10- 98قانون رقم  .5

 23ج الصادرة في .ج.ر.والمتضمن قانون الجمارك ج 1979یولیو  21المؤرخ في 

  .61، العدد1998أوت 

 :المقابلات -خامسا..

المینائیة ، ضابط میناء على مستوى المؤسسة "شكیرد برهان الدین"مقابلة مع السید  .1

  .2023 يام 16 مو ی ءاقللا خیر ات ،"جن جن"

، رئیس المرشدین البحریین في المؤسسة المینائیة "قریمس مسعود"مقابلة مع السید  .2

  .2023 يام 20 مو ی ءاقللا خیر ات ،جن جن

، مرشد بحري على مستوى المؤسسة المینائیة "لونیس محمد أمین"مقابلة مع السید  .3

  .2023 يام 16 مو ی ءاقللا خیر ات ،"جن جن"

  الواقع الإلكترونیة  -سادسا

1- https://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/123456789/12712  

2- https://Jordan-lawyer.com/2021/08/21/archipelagic-water/  

II باللغة الأجنبیة   : 

1. JEAN-Pierre, QUENEUDEC, chronique de droit de la mer, 

Annuaire francise de droit international,Paris, V33. 

2. la convention de geneve sur la haute mer1958.nations 

unies.receuil des traités.v450. 

3. Miron, Alina,  les eaux archipélagiques – ed A.Pedone.Frace 

2017. 
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4. SiriBjune. Criminalité maritime : manuel à l’usage des praticiens 

de la justice pénal, 3émeed. Programme mondial de lutte contre la 

Criminalité maritime nations unis.2020. 
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  :تایو تحفهرس الم

 العنوان الصفحة

 عرفانشكر و  

 الإهداء 

 مقدمة 2

  الفصل الأول

 المناطق البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة

 : تمهید 7

  المیاه الداخلیة: المبحث الأول 8

 تعریف المیاه الداخلیة: المطلب الأول 8

 التعریف الفقهي للمیاه الداخلیة: الفرع الأول 9

 التعریف القانوني للمیاه الداخلیة: الفرع الثاني 9

 إجراءات مرور السفینة في المیاه الداخلیة:المطلب الثاني 10

 السفن العامة الأجنبیة: الفرع الأول 11

 السفن الخاصة الأجنبیة: الفرع الثاني 12

 حدود المیاه الداخلیة: المطلب الثالث 13
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 تحدید حدود المیاه الداخلیة: الفرع الأول 13

  نطاق المیاه الداخلیة: الفرع الثاني  15

  البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة:المبحث الثاني  17

  مفهوم البحر الإقلیمي:المطلب الأول  17

  التعریف الفقهي للبحر الإقلیمي:الأولالفرع   17

  دولیة لاتفاقیاتتعریف البحر الإقلیمي وفقا :الفرع الثاني  18

  الطبیعة القانونیة للبحر الإقلیمي:المطلب الثاني  19

  النظریات التي تعتبر البحر الإقلیمي جزءا من أعالي البحار: الفرع الأول  20

  يدنظریة الحق السیا -أولا  20

 الساحلیة الارتفاقات نظریة -ثانیا 20

  نظریة الملكیة العامة للدولة -ثالثا 21

  النظریات التي تعتبر البحر الإقلیمي جزءا من إقلیم الدولة: الفرع الثاني 21

  نظریة حق الملكیة -أولا 22

  نظریة سیادة الدولة على البحر الإقلیمي -ثانیا 22

  سیادة الدولة على البحر الإقلیمي التعامل الدولي مع:الفرع الثالث 23

 سیادة الدولة على بحرها الإقلیمي -أولا 23

 القیود على ممارسة الدولة -ثانیا 24
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  تعیین حدود البحر الإقلیمي:المطلب الثالث 25

 خطوط الأساس في البحر الإقلیمي:الفرع الأول 25

 خط الأساس العادي -أولا 26

 المستقیمةخطوط الأساس  -ثانیا 26

 الحالات الخاصة -ثالثا 28

 مدى البحر الإقلیمي:الفرع الثاني 30

 نظام المرور البريء في البحر الإقلیمي: المطلب الرابع 31

 حق المرور البريء للسفن الأجنبیة: الفرع الأول 31

  حق المرور البريء -أولا 31

  مدى سیادة الدولة على حق المرور البريء -ثانیا 33

 المركز القانوني للسفینة في البحر الإقلیمي:الفرع الثاني 34

 القواعد المطبقة على السفن الأجنبیة الخاصة -أولا 34

 المطبقة على السفن العامة القواعد-ثانیا 36

  المنطقة المتاخمة:المبحث الثالث  37

  مفهوم المنطقة المتاخمة: المطلب الأول  37

  المتاخمة للمنطقةة لفقهیت االتعریفا:الأول الفرع  37

  الدولیة تعریف المنطقة المتاخمة وفق الاتفاقیات: الفرع الثاني  38



 تایو تحالم                                    فهرس                                    

123 
 

  اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة:المطلب الثاني  39

  طبیعة اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة:الفرع الأول  39

  الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمةتحدید اختصاصات : الفرع الثاني  40

  تعیین حدود المنطقة المتاخمة: المطلب الثالث  42

تعیین حدود المنطقة المتاخمة وفقا لاتفاقیة جنیف الأولى لعام : الفرع الأول  42

1958  

تعیین حدود المنطقة المتاخمة وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لعام :الفرع الثاني  43

1982  

  المیاه الأرخبیلیة: حث الرابعالمب  44

  مفهوم المیاه الأرخبیلیة:المطلب الأول  44

  التعریف الفقهي للمیاه الأرخبیلیة:الفرع الأول  44

  تعریف المیاه الأرخبیلیة وفقا للاتفاقیات الدولیة:الفرع الثاني  45

  الطبیعة القانونیة للمیاه الأرخبیلیة:المطلب الثاني  46

  تعیین حدود المیاه الأرخبیلیة:الثالثالمطلب   48

  خطوط الأساس الأرخبیلیة:الفرع الأول  48

  الاستثناءات الواردة على خطوط الأساس:الفرع الثاني  50

  نظام المرور في المیاه الأرخبیلیة: المطلب الرابع  50

  حق المرور البري في المیاه الأرخبیلیة:الفرع الأول  51



 تایو تحالم                                    فهرس                                    

124 
 

  المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیةحق : الفرع الثاني  52

 خلاصة الفصل 53

 المناطق الخاضعة للسیادة المشتركة بین الدول الساحلیة والدول الأخرى:الفصل الثاني

 تمهید 55

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة  :المبحث الأول 56

 مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة  :المطلب الأول 56

 التعریف الفقهي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  :لالفرع الأو  56

 تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقا للاتفاقیات الدولیة   :الفرع الثاني 57

 الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  :المطلب الثاني 58

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة كجزء من أعالي البحار  :الفرع الأول 58

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة كجزء من الدولة الساحلیة :الفرع الثاني 59

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة ذات طبیعة خاصة  :الفرع الثالث 59

 تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة  :المطلب الثالث 60

 التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة  :الفرع الأول 60

الاستثناءات الواردة على التعیین العادي لحدود المنطقة  :الفرع الثاني 61

 الاقتصادیة الخالصة 

 النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  :المطلب الرابع 63



 تایو تحالم                                    فهرس                                    

125 
 

  حقوق وواجبات الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة   :الفرع الأول 63

  الحقوق -أولا 63

  الواجبات -ثانیا 64

  حقوق وواجبات الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة  :الفرع الثاني 65

  حقوق وواجبات الدول الساحلیة الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة -أولا 65

حقوق وواجبات الدول غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیا في المنطقة  -ثانیا 66

  الاقتصادیة الخالصة

  الجرف القاري :المبحث الثاني 67

  مفهوم الجرف القاري :المطلب الأول 67

  التعریف الفقهي للجرف القاري :الفرع الأول 67

  التعریف القانوني للجرف القاري :الفرع الثاني 68

  الطبیعة القانونیة للجرف القاري :المطلب الثاني 69

  الرابعة 1958وفقا لاتفاقیة الطبیعة القانونیة للجرف القاري  :الفرع الأول 69

  1982الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاقیة  :الفرع الثاني 70

  تعیین حدود الجرف القاري :المطلب الثالث 71

  معاییر تحدید الجرف القاري :الفرع الأول 71

  الامتداد الطبیعي أو المعیار الجیومورفولوجي -أولا 71



 تایو تحالم                                    فهرس                                    

126 
 

  .. المسافةمعیار  -ثانیا 72

  المعیار الجیولوجي -ثالثا 72

  تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة :الفرع الثاني 73

 1958تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو المجاورة وفقا لاتفاقیة  -أولا 73

  الرابعة

  1982المجاورة وفقا لاتفاقیة تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة أو  -ثانیا 74

  لجنة تحدید الجرف القاري :الفرع الثالث  74

  النظام القانوني لموارد الجرف القاري :المطلب الرابع 75

  حقوق وواجبات الدولة الساحلیة على جرفها القاري :الفرع الأول 75

  حقوق الدولة الساحلیة على جرفها القاري -أولا 75

  الدولة الساحلیة على جرفها القاريواجبات  -ثانیا 76

  حقوق واجبات الدول الأخرى على الجرف القاري للدولة الساحلیة  :الفرع الثاني 78

  الحقوق المباشرة -أولا 78

  الحقوق غیر المباشرة -ثانیا 79

  أعالي البحار :المبحث الثالث 81

  مفهوم أعالي البحار :المطلب الأول 81

  التعریف الفقهي لأعالي البحار -الفرع الأول 81



 تایو تحالم                                    فهرس                                    

127 
 

   تعریف أعالي البحار وفقا للإتفاقیات الدولیة  :الفرع الثاني 82

  الطبیعة القانوني لأعالي البحار :المطلب الثاني 83

   البحر العالي مال مباح  :الفرع الأول 83

   البحر العالي مال مشترك :الفرع الثاني 84

  مبدأ أعالي البحار   :المطلب الثالث 84

  حریة الملاحة والتحلیق  :الفرع الأول 85

  حریة وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة  :الفرع الثاني 85

 حریة الصید في أعالي البحار  :الفرع الثالث 86
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  :صملخ

النظر في مما دفعه الى دراسة قیمتها، أهمیة المحیطات و  إلىانتبه المجتمع الدولي 

ا المفهوم لتحدید ذهتطور  ،تقسیم المناطق البحریة بین الدولالسیادة البحریة و  إطار

العدالة مع جمیع ك بهدف التوازن و ذل المساحات البحریة التي تخضع لسیادة كل دولة،و

  .الدول في هدا العالم

لقوانین ممارسة سیادتها علیها وفقا لالحق في تحدید مناطقها البحریة و تحضى الدول ب

وحمایة مصالح  تنظیم النشاطات البحریة، إلىتهدف هذه الإجراءات ، و والاتفاقیات الدولیة

  .الدول في المحیطات

  لمناطق البحریةالمعاهدات على حقوق الدول في االدولیة و  كما تنص الاتفاقیات

الحقوق من خلال یتم تحقیق تلك المبادئ و و  إتباعهاالإجراءات التي یجب وتحدد المبادئ و 

ي لتحدید حدود التعاون بین الدول المعنیة، وبهذه الطریقة یتم توفیر اطار قانونالتفاوض و 

 .لدول علیهاتحدید سیادة االمناطق البحریة و 

 

  

Abstract: 
Le monde international a pris conscience de l’importance des océans et de 

l’étude de leur valeur, Ce qui l’a pousse à examiner le cadre de la souveraineté 
maritime et a divisé les zones maritimes entre les pays. Ce concept s’est 
développé pour  déterminer les espaces maritimes soumis à la  souveraineté de 
chaque Etat,  Dans le but d’établir un équilibre et une justice entre tout les pays 
du monde. 

 Les pays ont le droit de déterminé leur zones maritimes et d’exercer leur  
souveraineté sur celle-ci conformément aux lois et aux accords 
internationaux.ces mesures visent à réglementer les activités maritimes et à 
protéger les intérêts des Etats dans les océans. 

Les accords internationaux et les traites énoncent les droits des pays dans 
les zones maritimes et définissent les principes et les procédures à suivre. Ces 
principes et droits sont réalises par le biais de négociations et de coopération 
entre les pays concernés de cette manière, Un cadre juridique pour définir les 
frontières des zones maritimes et la souveraineté des pays sur ces zones.               

  


